كم 


الققالكء 


2 7 سر نه 0/00 6 مو الى "ل 
اك ولدى صخر ٠‏ وك الرانم الو ااه الى لتو 


4 فاتك جد د حفر 0 
مر الو كلت اشير ليون ارجا 
1 ب 5 2« 5 ١‏ 


لل تور مسر ون 
ا . *[(/ 
9 ا 4 1 
: “وو 
2 
2 َك 


0 “سن ا 


«لما لم تكن السيادة سوى ممارسة الارادة العامة , 
تاقاع] ال كر العا زم مدي وان كناتغبيي لعفف 
الذى ليس سوى كاثن أجتاعى لا يمكن أن يمثله غيره , 
فالسلطة تمايمكن نقله . ولكن الارادة لا يمكن نقلها . ) 


(( رو وسو ) 


يطلق التنظيم السياسى على الدولة من حيث نظام 
الحكم بها . حتى أن الدولة تعرف بأنها نوع من التنظيم 
السياسى الأجتاعى الذى يحيط بجماعة بشرية ما ينظم 
عاكافاتيا اق لكلاو اعيوانت موعف ا + 


يعكل التنظيم الشينامئ طاهييرة اجتاعية أولية فى كل 
مجتمع انسانى » فالإرتباط ( ضمنى ) بين حياة جماعية 
انسانية ما وبين التنظيم مهما كانت بساطة قواعد ذلك 
التنظيم » إذ فى كل جماعة انسانية يقوم نوع من التنظيم 
المقياس بقدر ما ينظم التصرفات والروابط فوا بين الأفراد 
بعضهم مع بعض أو فى مواجهة الحاكم فردا كان هذا 
الحاكم أم جماعة . ظ 


الأنسان هو الكائن الاجتاعى الوحيد المفكر الذى 
حباه الله بنعمة العقل الذى به أستطاع أن مُيز على سائر 
الممخلوقات الحية فى الطبيعة ؛ ويطور نفسه ويخضع كثير 
من الأحداث لإرادته ولا يترك نفسه تحت رحمة الطبيعة 
تحمق تقدمه واستمرار حياته . 


ولئن كان تنظيم السلطة الحاكمة قد نشأ ‏ فى البدء - 
تدر يجيا وتلقائيا فأن التقدم وسنة الاستمرار والتطور 
أخضع ذلك التنظيم لسلطان العقل البشرى من حيث 
تحديد طبيعته وأساليبه وحدوده وصاحيه . . . الخ ٍ 


قدبها كان الاسون ينظو الى السلطة وحائزها عل لى أنهم 
من فرضيات:. الطبيعة أو من الله ولذا لا يملك الفرد 
مناقشتها أو تعديلها أو تطويرها » وبالتالى فأنه كان يعتقد 
أن التنظيات السياسية البدائية جزء من الطبيعة تتطور كما 
تتطور الطبيعة أى لا يد للأنسان فى ذلك » لكنه تدر يجيا 
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اليك انان تكو الاك لظي قينا تمكي ال 
ادراك وجود تنظيات مختلفة و بالتالى انطلق يحاول تفسيرها 
ثم ( فى مرحلة لاحقة) الى توجيهها والتحكم فى 
تنظيمها . 

وبنمو العقل البشرى تزايدت قدرته على البحث فى 
تأصيل التنظيم السياسى . فمع تطور المجتمعات البشرية 
أصبح الانسان على درجة من الوعى تكفى لكى يفسر 
ظاهرة التنظيم اشام شر عفيتة اصلهجا و اسساسن 
ا خضوع ها وتنظيمها وصار له القدرة على توجيههانما 
يحفق خير الجماعة . أذ فى مرحلة لاحقة ( فى القرنين 
النبابة ععر بوالثائئن: عدر تقر يبا :وهيل التفكير السياتي 
للمجتمعات الانسانية الى الأقتناع بأن السلطة ملك 
الجماعة السياسية وتمارس لصالحها . وهوما تعلنه كل 
الأنظمة السياسية الديمقراطية وأن كانت تختلف عملا فى 
طريقه تحقيق تلك القناعة . 

وفى عالمنا المعاصر لم يعد للتفرقة بين التفكير السيابى 
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والمذهب السياسى المتبع به ذا أهمية كما كان في أذا2., 
فقد فقدت تلك التفرقة أهميتها من حيث لم تمد 
للأفكار النظرية كبير قيمة اذا لم تقترن بحلدول عملية 
تجعلها صالحة للتطبيق كنظام [1.حكم . 

ولقد عرفت الا عات البشرية منذ القدم مشكلة 
التنظيم السياسى ومارست صورا مختلفة منه فى الحكم . 
وما يهمنا فى هذه الدراسة هو تلك النظريات والتنظيات 
التى تنطلق من الةّاعدة التى تعتبر السلطة ملك اللاعة 
وتمارس لصا حها . ذلك أن دراسة النظريات المختلفة 
للتنظيم السياسى على درجة كبيرة الأتساع يستحيل 
استيفاؤها فى كتاب. واحد » وحيث أن دراستنا مركزة 
حول أسس التنظيء. السياسى فى النظرية العالمية الثالشة 
الى انطلقفة قن اقسيررية العدربية اللببية التتعية 
الاشتراكية فأنه يجب الاحاطة أولا بالنظريتين الرئيسيتين 
فى الفكر والتنظيم السياسى فى العالم دون التعرض 
للتفاصيل الدقيقة ودون التعرض 0 لد 
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لنظر يتسى التنظيم السيامى ( الليبرالية التقليدية 
والماركتسية ):اللتين سيقتا النظوية العالية الثالثة زمها".. 
التقليدية أولا والماركسية ثانيا وفى النظرية العالمية الثالثة 
اير : 

وثلانك انواتب اخورئ ستتتاول فق الياضه التمفيدى علافة 
التنظيم المياسئ: باليدلطة السياسية ثم تعر يف التنظيم 
السياسى وشرعيته السياسية ( الديمقراطية ) ونتناول فيه 
نظرية الديمقراطية ثم نظرية السيادة نشأتها وتطورها 
وأزمتها ؛ ثم فى الباب. الأول ندرس النظرية التقليدية 
للتنظيم السبيا في طبقا للايديو لوحية الغر بية الرأاهئ] لية 6 
السام توق النانية الثاليقة ورين التسظيم السند ني ل 
النظرية العالمية الثالثة فى الل هيرية الليبية . 


يعنافة . 
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البابٌ المَهيّديٍ 
الشظلي اساي سشديته 
( التلطةالسجا سيم 
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القتحهة 5 السياسى 


التنظيم السياسى ظاهرة اجتاعية لازمت حياة 
الجماعات البشرية منذ البدء كا أنه لا يمكن تصوره 
خارج نطاق المجتمع الانسانى لأنه لا يمكن أن يقوم الا فى 
اطار العلاقات الأجتاعية لتنظيمها . أن المجتمعات 
الانسانية لا يمكن تصور وجودها بدون تنظيم يجحلدد 
اسلوب حكمها وادارة امورها حيث المجتمع بدون تنظيم 
يبقى محرد هيكل جامد عاجز عن تحقيق الغاية من الحياة 
الاجتاعية . وهكذا فأن مجرد انتاء الفرد الى مجتمع بشرى 
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ما ينطوى فى حد ذاته على خضوعه لسلطان قواعد 
وجود سلطة عليا دتسهر على قيمه العليأ التى تفيود ما 
الجماعة وتجسد اهدافها تلك الأهداف التى ترسم 
للاعضاء الجماعة اطعارا وه سلوكها بغية الحفئاظ عل 
الروابط الاجتاعية . 

فعل الرغم من الخلاف الذى يدور فى الفقه ولدى 
رجال الفكر السيسى حول ظروف وملابسات ظهور 
السلطة السياسية كواقعة تاريخية فان الحقيقة التى لا 
ينكرها أحد أن الس.لطة ظاهرة اجتاعية فهذه الحقيقة تسود 
كل المجتمعات . نحيث الاتفاق منعقد على أن الإنسان 
كائن اجتاعى مفكر فان هذا يؤدى الى تصور الانسان منذ 
وجد عضو فى جماءة بشرية » مهما كان حجمها . تربطه 
مع بقية أفرادها علااقات متداخلة تتفق حيناً وتختلف 


تنظيم يحكم علاقات الأفراد ( وأسلوب الحكم بعامة ) 
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حتى يمكن أن تتسق تلك العلاقات ويسودها الانستجام . 
وهذا الانسجام فى العلاقات لا بد له من سلطة عليا تتولى 
السهر عليه ويكون لا القدرة على الزام الجميع به ختى 
يمكن تحقيق ذلك الانتظام فى العلاقات ولا تتصارع 
المصالح المتعارضةولا تسود شريعة الأقوى وتهتدر حياة 
الافراد وتضيع حقوقهم فينقض القوى على الضعيفا . 
هكذا تعد السلطة السياسية نتيجة حتمية عند قيام 
التنظيم السياسى تاعة بشرية ما. « لهذا يذهب بعض 
فقهاء القانون الدستورى اظهارا لأهمية السلطة 
السياسية ف التنظيم السياسى «الدولة») إلى تعريف الأخير 
بأنه « احتكار الأكراة الشرعى )0 . كما عرفها البعض 
بأنبا « نوع من التنظيم الاجتاعى والسياسى الذى يحيط 


() وقد ذهب البعض الى تعريف السلطة السياسية العليا بأنها « قوة فى خدمة 
فكرة موجهة . قوة مخصصة لقيادة الجماعة فى التقصى عن المصالح 
المشتركة وقادرة | إذا اقتضى الحال » على أن تجبر الأعضاء على التزام المواقف 
الكن تاهو هيا 4 


بالجماعة البشرية ويحدد لها أء ن حياتها وينظم سلوكها 
وعلاقاتها فى اطار أهداف مستقبله0 ) 


اذن برغم اختلاف وجهات النظر فى السلطة السياسية 
فى التنظهات السياسية فأن السلطة السياسية تحتل فى كل 
تلك التنظهات الصدارة | 


(1) راجع الدكتور نعيم عادلية « فى النظرية العامة للحقوق والحريات الفردية » 
رسالة دكتوراه . الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة1965 ص48 . 
راجع أيضا الدكفى: عن الخفل '«الالظمنة السايةة العتاضرة دقان 
الشروق بيروت1976 ص30 . 
راجع أيضاً الدكتور د:عمة الجرف « نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم 
السياسى » الكتاب الأول مكتبة القاهرة الحديثة1968 6 صص”7 . 
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و 0 ص 


| 7 نبا وك اباط 


تعر يف التنظيم السياسى 

اذا نظرنا الى الدولة من زاوية الحرية فأننا نجدها 
تنظيم سياسى ذا سلطة عليا . ومما لا شك فيه أن التنظيم 
ال عون السياسى المتخذ صورة الدولة لا يمكنه أن يحقق 
اهدافه الا بوساطة السلطة السياسية » لذلك فأنه فى 
تعر يف التنظيم السياسى تبر ز السلطة السياسية باعتبارها 
جوهر ذلك التنظيم واداته فى تحقيق اهدافه . 

وحيث أن تلك الاهداف للتنظيم السياسى تختلف من 
تنظيم لآخر تبعا للأسس الأيديولوجية فقد اختلف 
تعريف السلطة السياسية تبعا للزاوية التى تنظر منها تلك 
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الايديولوجية الى ال..لطة والغاية المقصودة والمعقودة عليها 
الانسانية يتبين له ان تعريف السلطة السياسية ( منظورا 
اليها من زاوية الدرية ) قد تطور بتطور هذا الفكر 
وبتطور فكرة المجتمع عن الأهداف التى على السلطة 
سماد ا 0 
الفكر 3 ا 

من فقهاء القانون فى العالم الغربى العلامة هوريو . 
الذوى غوف الشلطة الكياسية و التنظيم السياسى بانها قوة 
ارادة تتحلى لدى ال-ذين يتولون عملية حكم جماعة 
بشرية » الذين يتمةئنون من فرض أنفسهم بفضل التأثير 
المزدوج للقوة والكفاءة يتضح ذلك من قوله : 
11 7010216 12 ع1 ع1اع1عمء ع0نا أوء 0119011م ع1 » 
760116115 1 255111116111 0611720111 2 عطاء 516 21211116 52 


0101 أ 1122212 :5201026 من ل الع لطعم2ع 7 تامع تلك 
001161 اج ععهتع 0561م5:10 ع0 أاعممرعم تتباع[ 
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(1)«©© 112 0116© 15 عل عأ عع2م2 12 عل أقل0معه5ة 


وهذا المعنى للتنظيم السياسى وسلطته العليا استمد 
عناصره من مبادىء المذهب الفردى الحر الذى يجعل من 
الفرد محور الحياة الاجتاعية فى التنظيم السياسى تلك 
المبادىء التى تعترف للسلطة العليا بحق تقيد الحريات 
المقررة فى القانون للافراد بما يكفل قيامها كسلطة 


ا م . 


(0 داجع 
( قل صة) كله ]1 
20111101165 كو طذ أء اع صم 002516010 01016[ 


,2.96 وة” .معنأوع طعأ طة ]8/1 رحصه10 1801 0 نل» عممة 5 


:(وعع028ع6) للوع81110 


ممغتلء عصة 15 .5عنا و ت[20 005 نأتاكما أء [ع 6025016141022 0101[ 


2.1 لع 10م كأعناز عل اع اأتمعل عل عله تعمعع عتعتةمط1آ . 1972 مامه 1 


ع مدع نع تا 10 «116 201110 0 عآ» .1110116أمظ عع معك و عل 112116 
2.406 1966 وأعوط .رعتصسععط عدره1 .ممتاتلة 
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وقدنبع ذلك المضمون للتنظيم السيامبى من الواقع 
التاريحى والسياسى والاجتاعى الغربى ٠‏ “فجاء امتداداً 
طبيعيا لتراثه الفكرى والتاريخى . ولكنه بفعل تطور 
ظروف الحياة فى المجتمعات الغربية ذاتها » عجز ذلك 
المحتوى للسلطة السياسية العليا فى التنظيم السيابى عن 
مواجهة تلك الظ وف فكانت ازمة التنظيات السياسية 
القائمة على الايديولوجية الرأسمالية الفردية . وبدت 
الحاجة ماسة الى ديام التنظيم السياسبى وسلطة عليا بأكثر 
من مجرد حراسة الحقوق والحريات . 

كان دهن انوزهينا التطور الكبير الذى طرأ على 
المتتعات الحرية العافني الناهزة للسيورة المحاف: 
الاولى فى القرن الثامن عشر وفى مقدمتها ظهور المذهب 
لماز كتوق لدف اد ايديولوجية جديدة تعطى للتنظيم 
السيابى دور أعظم بدلا من أن يقتصر دوره على كفالة 
الحاية القانونية لترتع الأفراد بحريات معظمهم يحوزها 
أسم| ٠.‏ أصبح للتندئيم السيابى كأسلوب لحكم وادارة 
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الدولة سلطة ترمى الى تمكين الافراد من التمتع الفعل 
بهذه لضن راقو دن زهب عن ذلك أن صار التنظيم 
السياسى أداة لخلق الظروف التى تهىء الأسباب لتحرر 
الأنسان لكى يشارك فى حكم بلاده حقيقة وفعلا بعد أن 
كان التنظيم السياسى اسلوبا لادارة نظام رأسهالى حر 
فليدف: :. 

وهكذا أصبح التنظيم السياسى اسلوب يحكم ادارة 
الدولة وليس لحراسة سلطة الطبقة البرجوازية الحاكمة 
مثلا وحراسة للحقوق والحريات المقموزة امهنا لعا 
الشعب . وصارت تعرف الدولة أو التنظيم السعاس بانه 
نوع من التنظيم الاجتاعى والسياسى الذى يحيط بالجى| عة 
البشرية ويحدد لها لون حياتها وتنظيم سلوكها وعلاقاتها 
فى اطار اهداف مستقبله . ولذا سنعمل الى ايراد نبذة عن 
شرعية التنظيم السيابى . 
شرعية السلطة السياسية : 

يضم التنظيم السباسئ 2ه القواعد واهيئات 
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العامة التى تنظمها والتى تشكل فى مجملها نظام الحكم 
ووسائل ممارسة السلطة السياسية وطبيعته وبالتالى مركز 
الفرد والمجموع وبالتالى تحدد القوى ( الفرد » حماعة , 
المجموع ). التى تسيطر على التنظيم السياسبى وسلطته 
العليا وعلاقة تلك. القوى ببعضها وبالمجموع والتلازم 
بين التنظيم السيايى وال.للطةالسياسية حتمى اذ السلطة 
السياسية تنتج بلضرورة عن وجود التنظيم السيامى 
وبالتالى فأن تحديد طبيعة السلطة السياسية يتوقف على 
طبيعة القواعد التى تضبط التنظيم السياسى ١‏ ولتوضيح 
ما تقدم نذكر بأن الجتمع السيامى لا يمكن تصور وجوده 
واستمراره بدون م.مطة تضبطه وتنظم القواعد التى تحكم 
سيره واستمراره وهذا يعنى أن التنظيم السياسى لجماعة ما 
يفترض بداهة وجرد سلطة عليا لههذه الجماعة السياسية 
يتولاها فرد أو مجم.وع الأفراد ( بحسب طبيعة نظام 
الحكم ) لادارة ورور ان هه وتسور قتونيا وذ لك نوا 
كان مصدرها العرت أو الدين أو التشريع الوضعى . 
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والتنظيم السياسى يفترض قيام البعض من افراد 
المجتمع السياسى بمهارسة مظاهر السلطة العامة بالمجتمع 
لذا فأن تحليل الروابط التى تنظم العلاقة بين هؤلاء 
الأفراد وبقية افراد المجتمع السياسى . من حيث طبيعة 
الملظة وزناها واساهها ووسانا ممارميقها وقد انها ومن 
يرأسها . ومركز الفرد فى مواجهتها ووسائل حمايته وضمان 
حقوقه . كل هذا يحدد خصائص التنظيم السيابى » فإِن 
كان التنظيم السياسى ظاهرة قديمة وجدت فى المجتمعات 
البشرية منذ القدم فإن التنظيم السياسى ليس دائما من 
طبيعة واحدة حيث يعطى حلولا مختلفة لمشكلة السلطة 
والحكم فى الجما عات السياسية المختلفة وسند شرعيتها . 

فالحكام فى الماضى كانوا يجسدون السلطة وتختلط 
باشخاصهم ويمارسونها على أنما ملك لهم أو امتياز 
يكتسبونه بفضل مواهبهم أو اشخاصهم أو بالوراثة 
وبالتالى كانت السلطة تختلط بشخص الحاكم يمارسها فى 
الغالك لصالحه الشخصى . لكنه بنمو العقل البشرى لم 
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يكن من الممكن ان يدوم هذا الخلط لأن ارتباط السلطة 
بشخص الحاكم يعنى زوالا بزواله . كما أدى ذلك الى 
جعلها محلا للصراع بين الطامعين فى السلطة فقد وصل 
الفكر البشرى الى ضرورة الفصل بين السلطة وبين 
من يمارسها بضرورة اسنادها إلى شخص له صفة الدوام 
والاستمرار » ذلك الشخص كان هو المجموع . 

ولئن كان لا با لمجموع افراد الجماعة السياسية من 
يقوم بمارسة مظاه. السلطة لحسابه فأن لضان شرعية 
تلك السلطة المركزية لا بد من أن ينظم المجموع وسائل 
ممارسة هذه السلطة وبيان طرق ممارستها والأعضاء الذين 
يدون ارادته في يسمى بالتنظيم السياسى أعضاؤه 


ووسائله فى الحكم 1 


وهكذا صارت السلطة السياسية تجد سند شرعيتها فى 
التنظوات السياسية المعاصرة فى ارادة الجماعة هنين 
مصدرها وسند شرعيتها . 
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ولكن تأسيس السلطة باسنادها الى المجموع والانتقال 
من مرحلة السلطة الشخصية التى يتمتع مها الحاكم على 
أنها ملك له ومختلطة بشخصه الى مرحلة السلطة التى تجد 
مصدرها وسند شرعيتها فى الجماعة التى تنظمها لم تصل 
اليه المجتمعات البشرية الا حديثا نسبيا بما ينطوى عليه 
ذلك من شرعية سياسية وقانونية » ولذلك سنتعرض فيا 
يل للتعريف بالشرعية السياسية ( الديمقراطية ) أولا ثم 
الشرعية القانونية :[ السياةة )اللشلطة السيامعة . 
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التَصل رالنسشاق 
١الدياطيح‏ ) 
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الشيية الها سند باط 
الياطي 1 


الا كواسة الترعية السياسية البيلطة العليا للتنظيم 
السيابى أى دراسة الديمقراطية كتعبير عن شرعية السلطة 
سياسيا تقتضى أولاً تعريف الديمقراطية ثم أن نبين بايجاز 
نشأتها وتطورها ثم الأزمة التى ألمت بها فى العالم المعاصر 
ولذا ندرس فى المبحث الأول تعريفها ونشأتها وتطورها 
وفى المبحث الثانى المبررات للديمقراطية »ثم نين أزقة 
التطبيق الوصعى للدمقراطية . 
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المت الأول 
تعر يف الدبنقراطية ونشأتها وتطورها 

الحكم الذى تكون فيه السلطة ليست فردية أو لطبقة 
محددة بل للمجتمع ككل وهو فى الاغريقية يعنى حكم 
التيعيب وفقا لنظام |-جمعية الشعبية فال112]05 تعنى 
سلطة وال «١‏ 95 ) تعنى الشعت 5 

التعر يفات الشهيرة لاديمقراطية قُْ الفكر السيامى الغربى 
تعر يف ابراهام لنكوان ها بقوله بأنها ١‏ حكم الشنعب 
بواسطة الشعب و 1 أجل التتعسي ) حيث جاء نص 
قوله : 

ع21ناعم اك 220221 تع7 تامع 12 أوء 2116 مزه ئ[ 3آ» 


. «12متاعم ع1 0111م أء ع1 متاعم ع1 21م 
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وهناك من حاول اعطاء تعريف أوضح للديمقراطية 
منهم تعريف , فابر » للديمقراطية بأنها الحكم الشعبى 
المباشر التى يكون الشعب فيها نفسه صانع القوانين وله 
اختصاص وضع القرارات العامة ويكون فيها الحكام 
مساوين للمحكومين وكل محكوم هو فى نفس الوقت 
حاىم| 0 

واذا كانت الأنظمة قديما وحديثا تتفق من حيث 
اعلاباعن مبدأ سيادة الشعب وان الحكم للشعب الا أنها 
فى الواقع تختلف فى تحديدها لمدذلؤل الشعب ىا آن.هذا 
المدلول قد تطور بتطور التطبيق للديمقراطية وتطور تعلم 


1)را 
ب مه : (لالتصعط - أعطء 18/1 ) عتطوطآ1 
أ نمك عل ادجعدع 0 عاكتة1طاا ,مامه .كمتقن ا1[طناوع18 دوعجلء صاوط 
8 .2 ,عن مع1110م11115ل 


نقد جاء فيه تعريفه للحكومة للديمقراطية بأنها : 


16 أعنر 16 وصدمل امعمتعم ع كتامع ع1 أء أععكتل العطاعم2ع17ا0ع ع[ل» 
6 5ممزواع06 5ع! لمععم اع 101 12 أخمع دمعة21 201 غ121 عددغم آلآ عاأمناعم 
65 عسة عاتلقوع:*1 تصدك أعستطده5د ع1 عناوتقطط 11 . عبان 1[طتام ع0 2دؤ5اتام 
نا 211551 636 8501197126 220116 ,روع22ع 7نامع 5ع1 أه 5القطاع 8037 

801117618111 . 
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وهكذا فالفكر السيامى المعاصر يتفق على أن 
الديمقراطية هى !١‏ -حكم الشعب بالتتعيب وللشيعيح ( 0 
تعلن كل الديمقراط.ات المعاصرة أنها تأخذ تطبيقا للمندأ 
الديمقراطى بالسياد. للشعب وتقرر للأفراد بالحقوق 
والحريات السياسية والاقتصادية ومنها حرية الأفراد فى 
المقناركة اق السك ٠‏ لكنها فى الواقع تطبق ما تعلنه 
بطريقة مختلفة حسب الايديولوجية التى ينطلق منها 
النظام : 

أن مدلول الشعب الحاكم فى الأنظمة الديمقراطية 
فضفاض الدلالة فا يطلق على النظام الذى يحكم فيه 
الشعب فيه نفسه بوساطة نواب رغم أن الحكم المدلول 
الثانى لوادت الشعبف. : ش 

والديمقراطية الصدميحة فى صورتها المكتملة تعنى أن 
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يحكم الشعب مباشرة كل الشعب لصالح كل الشعب 
بدون وساطة نواب يقومون بالحكم بدلا منه اى أن يقوم 
والمحكومين متساوودت »أى أن كل فرد مشارك فى الحكم 
ومحكوم فى نفس الوقت . 

لكن الحقيقة أن الديمقراطية فى صورتها الكاملة لم 
الذى يقدمه الفكر السيابى لتحقق وجودالديمقراطيةى 
العصور القديمة فى أثينا بالذات» فذلك النظام فى حقيقته 
فى الحكم ٠‏ فمع العلم بأن حجم المدينة ( الدولة ) 
اي وسكانيا كان د وأن الأمور العامة تتسم 
بالساطة فأن الحكم كان يتولاه جماعة تتكون من خمسمائة 
فرد تقوم كل قبيلة من قبائل أثينا العثر ب الدالكاد 
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بانتتخاب حمسين فرداً من أبناء القبيلة ومن مجموع هؤلاء 
النظام المحدود لم بحن 5 افتراد الفبيلدة يشاركون فى 
الأناث البالغون لسن الحادية والعشرين الأحرار منهم 
دوك العبيد ‏ وكان يدر حجم الاعسصرين ديك عدد 2 
الميكان:: والمواطنون الاصحليون دود الأجانب مهما 
طالت مدة اقامتهم وذسلهم من بعدهم قٌّ لان ' 
يشارك بل جزء منه كان يشارك فى اختيار الهيئة الحاكمة 
ومن ثم فأن مدلوى الشعبة فى كل الا تشوية ولص 
تعلرخ أنبا تطبق امد «الدعقراطيى فأن الحكم والسيادة 


(1): للمزيد راجع : (210طع181) مزع 1 18/211 
٠‏ /ا 613 210ع مآ 


541 1975 ووع:2 5115 2171ل1] 0171010 
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للشعب » يعنى الشعب السيامى أى ذلك الجزء من 
الشعب الذى يتمتع بالحقوق السياسية . وبالتالى فأن 
للشعب السيامى مدلولات مختلفة تختلف باختلاف 
الانظمة والأسس الفكرية التى تستند اليها وتتعدد بتعدد 
تلك الأنظمة ومن ثم فأن ديمقراطية أى نظام امر نسبى 
تختلف درجة قربه من الديمقراطية الصحيحة باختلاف 
الزمان والمكان بحسب درجة قرب نطاق الشعب السياسى 
(3 ا ليك والحاكم ) من التطابق مع الشعب الاجتاعى . 
ولفد وعدت فدها الفكرة الذمقراطية ق تأسيس 
ال لتم العا ده دن السب اكومار ونالك لكا وام 
لفرد معين بذاته أو فئة معينة بذاتها فقد عرفها الاغريق 
وتحدث عنها فقهاؤهم وخاصة أفلاطون وأرسطو الا أن 
تأصيل السلطة واسنادها للشعب قد وجدت بصورة 
جديدة فى القرن الثامن عشر فى الديمقراطية السياسية 
5 فاه اقول المقة إلى دل الازادة اسع 
السلطات الاساسية فى المجتمع السيامى والوظائف التى 
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تحددها الارادة الشعبية فى النطاق الذى ترسمه تلك 
الارادة . 

والحقيقة أن لفكرة الديمقراطية بمعناها الكامل بأن 
يحكم كل الشعب مباشرة ودون وساطة نواب يقومون 
بالحكم نيابة «نه بأن يقوم الشعب بكل الوظائف 
التشريعية بوضه كل القواعد العامة التى تحكم سير 
المجتمع .والتنفيذية مباشرة أو: باختيار بعض افراده 
وتكليفهم بتلك الوظيفة تحت رقابة الشعب المباشرة : 
وبالوظيفة القضسائية » باختيار من يقضى فى المنازعات 
وفق الأسس العاءة التى يضعها الشعب الديمقراطية التى 
يتساوى فيها الى كام والمحكومين بحيث يكون كل فرد 
محكوم ومشارك د الحكم فى نفس الوقت هذا المعنى 
للديمقراطية فى صورتها المكتملة » وأن عرف فى الفكر 
السياسى قبل الأنن0 لكنة:ق: التطبيق العمل نا تنيت 


000 


(1) راجع فى هذا المعنى « العقد الاجتاعى ) تأليف ‏ لوك وهيوم - روسو 
مجموعة الألف كتاب رقم 419 وزارة التعليم العالى ‏ ترحمة عبد الكريم . 
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كول الفعبه فيه 5 ,نظلاهن العيادة وقارسة التعون 
العامة عن طريق اجتاع المواطنون البالغون العاملون 
ذوى الأهلية الأدبية فى هيئة جمعيات شعبية يقرون فيها 
بأنفسهم القوانين وتنفيذها . والفصل فى القضايا » لم 
تجد الديمقراطية بالمعنى المتقدم طريقها الى التطبيق فى 
الجماهيرية فقد كان ولا يزال الاعتقاد السائد فى الفكر 
السياسى أن هذا النوع من الديمقراطية لا يمكن أن 
يوجد.ه ولذلك اتجه الفكر السيابى الى حل المشكل 
لتطبيق الديمقراطية « الحكم الشتعون عق ري النظام 
النيابى وهوكما سنرى الذى تطور تطبيقه الى أن أصبحت 
احقة القياية: 9 البزناقع قن القن قاس السيااة يدلا مخ 


(1) روسوالمصدر السابق ص 153 أو ما بعدها . 
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المبحث الثانى 

نشأة الديمقراطية وتطورها : 

يسجل تاريخ الفكر السياسى أن الفكرة الديمقراطية 
التى ظهرت بدايتها فى العصور القديمة تكاملت صورتها 
الفكرية فى عصور لااحقة بقيت خارج نطاق حيز 
العطيق. + حدس عيارة العفيون الوسعييك نفيك 
الديمقراطية مجرد افكار نظرية . وأن الصففة المميزة 
للأنظمة أنها كانت. ذات سلطات مطلقة وأن الحكام كانوا 
يسندون سلطاتهم عل أمدمن :دنلية او :ؤزراتية أو الى 'القوة 
أوغبر ذلك عدا انيتتاذها الى الأزافة الشقيية نينا عع 
ذلك الوضع للساطة أن الدولة الحديثة كانت فى بداية 
ظهورها مقوضة اننظام الاقطاعى حيث أقتضى تكوين 
الدولة واستقلالها تركيز السلطة داخلها لصالح الملك فى 
مواجهة السلطة التى كانت لامراء الاقطاع . كبا ساند 
تركية لالد الصراع نين الكتبيييية :وال شير اطبود 
حيت ابعل ناراك الطانة :العا نه لتوسيكلة الف كا يك 
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قد أخحذت تتكون باستالتها الى جانبهم لتلاقيها فى 
المصالح التى تملى عليهم الوقوف ضد امراء الاقطاع 
للتخلص من القيود التى يفرضونها وللحد من امتيازات 
الامراء والأشراف ورجال الدين التى كانت فى مجموعها 
تحد من حرية تجارتهم من جهة وتتوزع بينها السلطة التى 
أرادها الملوك لهم . 

والحقيقة أنه كان للدور الذى لعبته الطبقة البرجوازية 
التجارية عظيم الأثر فى تطور الفكر السيابى عموما وق 
تحديد مضمون الديمقراطية فى التطبيق العمل ولتوضيح 
وللنه بذكو بأنه مع بداية القرن الثالث عشر كان قد تم 
للكفييبة السيطرة :فل السلطة الوفتية والديقية وصيان هنا 
الحق فى أن تعهد بالسلطة الى من تشاء من الملوك .و بالتالى 
صار عليها أن تتصدى لكل ما يعترض السلطة الزمنية من 
مشاكل كان أهمها فى ذلك الوقت مشكلة كسر الحاجز 
الذى كانت تشكله البلاد الاسلامية يبحكم وقوعهاق 
طريق مواردها التجارية فى الشرق لذا رك الكتمسنة 
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( بالأضافة الى العامل الدينى ) الحل فى الروب 
الصليبية :و فى الذاك تللف ابوه لكوت ليف قينا 
وبتزايد نشاطها التجارى تزايدت الحاجة الى التحرر من 
الفيود التى تحد من حرية التجارة وسرعة تنقلها . وبذلك 
التقت مصالح الدبقة التجارية مع مصالح الملوك الذين 
يريدون ان يستقلرا عن سلطة الأمبراطور وبذلك التفت 
مصلحة البرجوازبة التجارية والملوك فى أن توجد سلطة 
مركزية قوية تفرض سلطانها على الاقطاعيات وتوحدها 
فى السكيان السياء.ى الجديد ( الدولة ) وتقضى على 
أمدار اكه الأدرا سنو رجا النرع + ظ 


استفر الامن اللو [ة يدانت عوامل الصراع بينهم وبين 
الطبقة المتوسطة البر جوازية حيث ارادت الأخيرة مشاركة 


الملوك السلطة . وند استمر ذلك الصراع حتى اواخر 
القرن الثامن عشر وفى غمرة ذلك الصراع على السلطة 
التجأ كل طرف ال .البحث عن أسانيد تؤيد مطالبة فى 
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السلطة وقد كان من نتيجة ذلك الصراع الفكرى ان 
تحول الأعتقاد فى المصدر الالمحمى للسلطة الى النظرة 
الجحديدة التى جاءت مها البرجوازية ومفادها ان الحياة 
الاجتاعية هى من صنع العقل فهو الذى يضع القانون. 
والدولة والنظام . ودعت البرجوازية على لسان مفكريها 
الى الاستعاضة عن الاعتقاد فى المصدر الالحى للسلطة الى 
نظام يرتكز على العقل والطبيعة ويقوم على الاحترام 
المطلق لذات الانسان وتحرره من كل تدخل للسلطة وقد 
اوصلها بحثها فى أصل السلطة الى تأسيسها على ارادة 
المجموع وتأصيلها باعتبار الجا عة صاحبتها الاصلية . 
والأيمان الفكرى العقلانى السابق كان الأساس الذى 
قام عليه المذهب الفردى . فقد قام ذاك المذهب على 
مجموعة من المبادىء والقيم والأفكار التى أسهم بها 
العديد من المفكرين والتى تدور فى مجملها حول المرد 
وحقوقه وحرياته وعلاقته بالسلطة ويهيدف الى تحرير الفرد 
ريوس بن لوزنل لضاف الى امسنضل اليد ٠‏ 
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والحقيقة أن افكار فلاسفة المذهب الفردى قد 
عكست.الظروف التى نشأت فيها.تلك الظروف التى 
كانت تسود المجتمعات الأوروبية فى أعقاب عصر 
النهضة حفيت كان الشعوز ضد الشكل الديتتن الدق 
كانت تبرر به السلطة فى كل النظم الأوروبية لما مارسه 
الحكام فى ظله ٠ن‏ اعتداءات على حريات الشعوب 
وحقوق افراده . 

لذلك صاغت البرجوازية مبادىء المذهب الفردى كى 
تشكل أسس نذلام جديد يحقق لما حرياتها التى 
لاه 1 

تلك الظروف كان لا أثرها فى ظهور بناء فكرى ذا 
مضمون سيامسى دصفة رئيسية حيث كان من نتيجة الاتجاه 
العقلانى فى تأسيس السلطة القول بوجود قانون طبيعى 
دار البحث فيه عن أصل نشأة الحماعة السياسية وظهرت 
فكرة ارجاع تلك النشأة الى عقد اجتاعى ثم بين افراد 
الجماعة يعقد انشء المجتمع المنظم وسلطته العليا . 
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ويمكن القول بأن الفكر السيامى فى القرن السابع 
عشر والثامن عشر بصفة عامة قد أنجه الى التسليم بوجود 
قانون طبيعى » تركزت حوله كل أبحاث المفكرين حتى 
أنه لا يكاد احد منهم لم يبدأ اجتهاده من فرضية وجود 
قانون طبيعى . 

وقد نتج عن اتجاه عدد كبير من فلاسفة الفكر السيابى 
الى تأسيس شرعية السلطة باستنادها الى ارادة الشعب 
فوم الانظية الوا إن التعاء لديم فى ف القون 
الثامن عشر . وكان ذلك الأتجاه يعبر عن الشورة على 
االمولكلة الانتحيدن اطاتة اوداعو لل السوية المعامن ” 
فسن أعلام هذا الإنجاه و جون لوك » وم جان جاك 
روسو) » و( مونتسكيو ) . 

وتركزت ابحاث اؤلئك الفلاسفة وغيرهم من فلاسمة 
المذهب الرأسم|لى الحر حول النظر الى الفرد باعتباره محور 
النظام السيابى . خاصة استنادا الى ما ذهبوا اليه من 
التأكيد على وجود حقوق وحريات طبيعية للأفراد تلتزم 
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الننلظة علي"( الدولة بالحافظة عليه : 


كا اسندت جميم أبحاث فلاسفة الحرية السلطة الى 
الارادة الحرة للافراد » واكدت حقهم فى المشاركة فى 
السلطة والادارة . وقد اوجدت تلك الابحاث الاساس 
لأهم قواعد النظري. التقليدية فى الديمقراطية مثل . مبدأ 
سنادة التتعي يدل شيادة الحاكم والمتمثل فى الاعتقاد بان 
الشعب هو صاحب. السلطة ذات السيادة على ما عداها 
من. القدزات الم لكل قرد عل حذدة ©».ومسدأ شيادة 
القانون باعتباره التعبير عن الارادة العامة ذات السيادة . 
ى) اكدت هذه الابحاث المساواة القانونية بين الافراد فى 
الحقوق والحريات . 

وقد بدى اثر افّار فلاسفة الحرية » وفى مقدمتهم 
«روسو واضحاً في الانظمة السياسية التي قامت على 
اسس النظرية التقليدية » وفى مقدمة تلك الأنظمة .2 
النظام الأمريكى هن ذلك ما تضمنته وثيقة اعلان 
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الاستقلال الامريكى » ثم فى اعلان الحقوق والمواطن 


و11[ امع تتاعتطعل أء أمع02155 5عمتصعط 5ع[ » 
.«08011 ع تلدع 6 50121 
فميل: ان اغلنت الثوزتان: »« الامتركية والمعريهية . قُْ 
اواخر القرن الثامن عشر اغا وضعتا المذهت الديمقراطي 
موصع الجسين العمل ؛» اصبحت الديمقراطية نظاما 
سياسيا يقوم على اسس المذهب الفردي التحرري التي 
استندت عليها النظرية الديمقراطية التقليدية » بمفهومها 
للسيادة المسندة للامة منظورا اليها كشخص معنوى 
مبجرد. ثم انتشرت الديمقراطية بذلك المفهوم حتى 
اصبحت اسلويا للحكم اخذت به كل الانظمة السياضية 
فى معظم البلاد الاوروبية الغربية منها بخاصة وامريكا 
الشهالية وغيرها. 


ومع ان الديمقراطية التقليدية قامت على مبدأى 2 
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الحرية والمساواة . فان تقدم الوعى السياسى للشعوب فى 
اتجاه اقرار المساواة الانسانية واحلالهها محل المساواة 
السياسية المرتبطة بالرعوية » أدى الى اتساع نطاق 
الشعي الساني :كن اعلية الرقوارية الى وهات 
ان السسلطة اسشخالة لاخدا دلول الباقير للنجعراطية ع 
وانهبا من اجل الخروج من مشكلة تطبيق الديمقراطية 
الكاملة والمباشرة لا بد من الاخذ بالنظام النيابى . بأن 
يحكم الشعب نفسه بوساطة الحيئات النيابية المنتخبة . 
وشكذا لاسيكاف سياسلة عذلة اليلت الانظمبة 
التقليدية بالاسلوب النيابى لتطبيق الديمقراطية كنظام 
للحكم . ولقد صار الارتباط بينهما فى تلك الانظمة 
لدرجة لا يمكن الفاضل. بينهها + وكل ما اعخذت :به تلك 
الانظمة من وسائبي الديمقراطية المباشرة ( لاحقا) 
كالا ينيك الشعي :و المسادر اك العا عنيريية: > لا يفها: 
قدرا يوازى الانتخاب كوسيلة لاقامة الديمقراطية 
النيابية . ويؤكد الفنيه الفرنسى « جورج بوردو» ذاك 
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بقوله) 


-1]1آهم 60121 12 عل مهام ع1 غناد [آ0 ,أتامل 205ك5>» 

- 601 ©011[صطععا 12 عل آاتااعه ]ناد 11 ,علنالن 

-0تصع0 عتامع ع معلاء مم نه لام 11 علأع0 100 1ك 
«5601211018ع1مع1 أء 010116 


تكن افق البعدررظة النابية فى السك الخريص 
قاالؤافن نمق اكثر اتكال امعد اليه كسار . 


اما فى المعسكر الشرقى . فقد اتجه الفكر والانظمة 
السنامية ودية عرس ناطبق القتراطية كنظيام 


() للمزيد بهذا الخصوص راجع : 
3 (5عع018ع6) نموهع81110 
عصة 2 بر دعناو1)زأم2 وعصالع6 ذعآ» ,عناوأتامم ععمعكه5 عل عغلة1]' 
ٍ 72.5 عجره 1 .6011602 
راجع أيضا 8 
3 .2 1956 23215 .لتتاء5 ندل ممتكتلط . عتتدى مملرعل هآ 


:(ع01 طم ) 21111011 8 
مه نل6 عسصطغ نومك وع ناو 01م 10516041005 أء [ع 0م10 لأ لصم 01016[ 
5 .م 22215 باع 2021121651 مألل طآأ 
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قيام الثورة الروسية عام1917 م واخذها بالااسس 
الكرية للنظويه 01 كين كتاعده لفقييق” الام عياب 
وميا .ند اداه عدة انول الحن سعارية: و الصمير 
الانجاه . وده اتا لوي لقو يطلق عليها اسم 
الديمقراطيات الماركسية الشعبية . فى قيامها بصفة رئيسية 
تسند الحقوق والدريات التى تقررها لافراد الطبقة 
البروليتارية الى قاعدة سياسية واخرى اقتضادية . وعل 
الرغم من أن اختلادب الظروف 6 بلدان المعسكر الشرفي 
كان له اثره فى المض.مون الى اعدقه: الله المجاد معن 
التطبيق العملى لما ؛ فانه يجمع بين النظم الدمقراطية 
الماركسية الشعبية .صائص مشتركة . ففما يتعلق بنظرية 
التنظيم الشياس فى تلك الانظمة فانها تسند الديمقراطية 
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الطبقى . فان مضمون اللبسرا بوتعادون فك ليقة 
جدلية قوانين المادية التاريخية . ولذا فان الشعب الا 
بحكم نفسه يتحدد بافراد الطبقة البروليتارية . اد 
بدي ول عدي الصراتي يدلول طلقة طلس 
خاملة وشالة سوير الاننيانية والوضبول:الى المرتجلة 
50 

اما فى العالم الثالث ( او ما يسمى بالدول النامية ) 
فلم يمض على ظهورها بين الأنظمة السياسية مدة 
طويلة ٠‏ حيث ترجح نشأة معظم دوله إلى الفتدرة الت 
نقتت وان الاسسف د ايض المكناقر و امشرذاه عدة سه 
الشعوت التي كانت خاضغة للاستغان لاستقلاها 
السيامى . والتى وجدت غداة استقلاها نظامين رئيسيين 
للحكم . الراسمالى الغربى . والاخسر الاشتراكى 
الملركسى . فاتجه بعض منها لى الأخذ بالاسلوب 
الو اقواك دار بعر ع التقيوة لقيال الهو فى وتعوييا 
ورفع مستواها مع تحوير وسائل الرأسالية الغر بية بما 
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يلاثم تلك الاقطار . الحديثة الاستقلال » وانجه بعض 
انان لحان لها نك الى ] لالحا التميط |بالتصير اح 
الاركنى وى اللقانين كان لظروقت :دول العالم: الثالك 
اثارها فى تجار ها لتهبيق الديمقراطية . ولقد قامت عدة 
محاولات لزج العدي من المبادىء الديمقراطية بالمفهومين 
الغربى والشرقى ل كثير من بلدان العالم الثالث 
كمحاولة لخلق نوع جديد يلائم ظروف تلك البلداد 
ولكن تلك المحاولات فى الاغلب الاعم فشلت فى ايجاد 
الحل الملاثم للديمقراطية ها » على أن أحدث نجربة فى 
مجانالدكتم اظية الباق« قن كايريف تدليينا ندا لاليزا 
وهى ما سنتعرض ذا بالدرس فى الباب الثانى من هذا 
الكتاب . 
المببحث الثالث 
مبر رات الديمقراطية 

للديمقراطية كنظ م للحكم افضلية فى ذاتها على سائر 

الانظمة الاخرى . ذلك انه من المنطقى » مادام التنظيم 


36 


السيابى وسلطته العليا انما وجدت لمصلحة الجماهير التى 
تنظمها لانه حتى الحاكم المطلق لا يدعى انه يحكم 
للصلحته الخاصة وانئما لمصلحة المجموع . فما دام الامر 
كذلك فمن المنطقى ان تقوم الجماهير كلها بادارة امورها 
العامة و التاق :ف] :دمنا قدخلضنا الى ان السلطة:العليا 
لم توجد الا من اجل الما هير ولمصلحتها فالطبيعى ايضا 
ان تكون هذه السلطة اداة تلك الجماهير فى الحكم . 
اضف الى ما تقدم ان الديمقراطية كنظام للحكم ما هى 
الاتتطيق لقاعةةينيية مقادها ان كل اسان عافل جز 
فى تصريف شكئونه دون تدخل الاخرين لاكراهه على 
ادارتها على نحو يخالف ارادته كانسان حر يعيش فى 
مجتمع انسانى منظم . لذا فما يتفق مع هذا المنطق ان 
يفضل النظام الذى يعترف ويقر بحق مجموع الأفراد 
« الشعب ») ف المساهمة فى ادارة شئوهم العامة وتلك 
المساهمة لا تكون فقط بأن يعطى كل فرد حق التصويت 
بل أن يكون كل فرد مدعو الى المساهمة بنشاط فى الحكم 
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بنفسه مباشرة سواء كانت تلك المساهمة فى شئون محلية أو 


فومية . يقول «( جون ستيوارت مل ») مؤيدا ذلك 
الممد أده 


١ 


51110 © 1615612611 1ا0ع 1ال عدم عتناء ازعم 12آ » 
6 ا ع[اعناوة! حصهل عزاءعء أوهء ١/111,‏ 
قط عتغتاهع أنا0خ 121116 لاتططنمه وأوصهقل علزوء 1 
701255 العططع1ناء5 2052 أصولا2 معلزماك 
5 ,1150لا ,ا عقتة 5010561 ملاع عل معنن رمره” ] 
-2 216 2 22216 ,1 اع ددع 1 اعم م510 002 0 10215 211 , 1ق 6 
© 850156116192611 011 علالاعة الهم 0ن هعيرلن 
- 105 عناناأعنان ا2عترع1!اع15020عم 201 ]تنا وع0”؟ 
1 «22105216 اهن لأوع 10 نولا 


يصاف الى ما تقدم ان نمو الوعى السياسى لدى 
الشعوب واشتياد ا تعليم والثقافة أن توعية أفراد 


0 


01( راجع : 
5101 لط رلائقا .5 . ل سعطامع 


ع 2016ل يل عتطد موملتطام عل مدعت .11 بأو .غ6 لوعو :1 
181115 عل ع2ط1! زوجو لزاون[ 
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الشعب وادراكهم لحقهم فى حكم انفسهم والمشاركة فى 
الحكم بالتساوى مع بقية افراد الشعب . وبالتالى فاد 
المساواة والحرية لجميع افراد الشعب لا يكون ا معنى فى 
اى نظام للحكم يحرم الافراد حقهم فى التمة بالمساواة 
والبو راق عونت الاكئونن العامة واذ] اتسين 
التساوى او اهدرت الحريات فلا وجود للديمقراطية وهذا 
يعنى ان الاقرار بالحرية والمساواة بين افراد الشعب فيها . 
يقتضى الاخذ بالديمقراطية كاسلوب للحكم . باعتبارها 
النظام الوحيد الذى يقيم الحكم على اساس الرضا 
الشعبى المتمثل فها يصدره من قوانين عامة تحكم سير 
اموره العامة » فالديمقراطية هى نظام الحرية فى ممارسة 
اللقرق ونه ليق المناقية مو السموع 3 لكك .. 


والدكتور وايت ابراهيم : اذا تركنا الديمقراطية فبأى 
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١‏ ليس امامنا اذا تركنا الحكم الديمقراطى . . . . الا 
ان نختار بين حيكم الفرد » ملكا كان اودكتاتورا 2 
وحكم الاقليةه » . 


0ك 


(1) راجع كتابه| « القاون الدستورى . بوفمبر1937 م المطبعة العصرية 
ص118 . 


060 
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ذه 


التَّي لانيل 


التيارة 
لد ا©#» 


نشأتها وتطورها : 

ترفست غل ظهنور الجباعنات البشرية وتطووهسا أن 
تكونت حماعات انسانية متعددة » استقرت كل جماعة 
مروااعل متطقة وسنة وار اسمعق مي لطاعلا 
موحدة ها وظهرت امام غيرها من اللجما عات البشربية 
الماثلة بمظهر الهيئة المستقلة التى تتساوى مع غيرها من 
الميئات للجماعات البشرية الاخرى » ولم يكن يضم 
تلك الجماعات سلطة مشتركة تسمو عليها » او يخضع 
لسلطاتها الجميع » بل ان كل هيئة لما كامل السيادة 
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واللاستقلال داخل جماعتها عن الحا عات الاخرى . 


من ثم فلةد وجدت السلطة ذات السيادة منذ وجد 
اعنم انتوق وسواء ل تصورة البناطة الأنوية ا 
سلطة الشيخ أو سلطة رئيس القبيلة » ويثبت مؤرخوا 
تاريخ النظم الس باسية لدى الجا عات الإنسانية الأولية 
قيام السيادة ؟, اك المجتمعات على دعامتين اساسيتين 
ناما التعاية رق لبيناقة افيه البزافلية ن انالك 
المجتمعات فيى أسسن » وهى تستند الى سلطة الكبير على 
الفكير فق درضاف حتقاوقة .+ وهى سلطظنة عافية ىق 
الغالب ا الدديام” الثانية ٠‏ فهى سلطة ١‏ الطسن (" أو 
«الساحر» . وه سلطة روحية . 


ع ان ١‏ السياءة » بمفهومها الحالى لم تكن معلومة 
لدى الما عات الا نسانية التى وجدت قبل ظهور الدولة 
الحديثة . ولعل الرن الثانى عشر اول ما شهد على ظهور 
فيد 3 السياةة و نويت كاذك الماع ماسة إلى تاكيل«سيادة 
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واستقلال الملوك الصاعدون على راس الدولة الحديثة ع 
عن الامبراطور . وتأكيد ان للملوك على شعوبهم سيادة / 
تماثل سيادة الامبراطور ذاته . ' 

ثم جاء ١‏ تنا الاكويقي ان القورن النالتت عدر 
بنظرية تكاد تكون شاملة فى خصوص مبدأ السيادة) ٠:‏ 

على ان الشخص الذى ارتبطت باسمه « السيادة » هو 
« جان بودان » الممكر المؤبى اندض اخرج فق بداية 
النضمه الثانى هر القيرن" السيادس عت 1577 مولقينا 
بعنوان « الكتب الستة للجمهورية » وكانت نظرية 
السيادة من بين ما تضمنه » وقد عرف النيادة نائرها * 
للقوانين . 


واحمالا تعود بداية فكرة السيادة فى الفكر الغربى 


60 راجع الدكتور حامد سلطان 3 القانون الدولى العام وقت السلم 1 
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القديم الى العصور الوسطى» . وفى فرنسا بالذات 
حيث عسك-مؤ يدو سلطباق المللق > الضصاعيد الى 
السلطية اق نيو اشيئنة: النتلطينة الشاماةة' م المدفة 
والدنيوية » التى 'ئانت للبابا والامبراطور على العالم 
المسبيح , حيث أرا:وا أن يؤكدوا أن للملك كامل السيادة 
فى حدود تملكته » رهكذا كان الأمر فى الما لك الأخرى . 


ولقد ظلت السيادة مختلطة بشخص الملك » وقد 
نجسدت تلك الحةقيقة فى قولة الملك لويس الرابع ع 
( انا الدولة » الى ن كان الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر حيث تم الفدمل بين الملك والسيادة فصارت السلطة 
الساسة ذات التؤادة للجاغة ككز... 


والاتفاق منعقد على سناد فضل ابراز الفكرة فى الفكر السياسى الحديث ى 
العالم الغربى الى .كر السيابى الفرنبى . للمزيد حول نشأة فكرة 
السيادة راجع : 

:(016صش) 011 1ن ج11 


,295 .02 رأك ,م6 
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وتقوم النظرية التقليدية فى السيادة على ان للسيادة 
مظهرين » داخلى على الاقليم والاشخاص المقيمين 
عليه » وخارجى فى مواجهة الجماعات السياسية 
الاخرى . وهذ! الجانب الخارجى يعبر عن حريتها فى 
إدارة شئونها الخارجية . كما أنه وفقاً للنظرية التقليدية 
فى السيادة » فان لما اوصفاره عامة . وقد لخصها 
ظ الدستور الفرنبى الصادر عام1791 تجمل فى ان السيادة 
ولعي لمن ادرف ولت كن السر ف قينا ارك 
مخضع للتقادم المكسب أو للتقادم المسقط . 

والحقيقة ان نظرية السيادة التقليدية قد خحضعت 
للكثير من التطور من حيث المحتوى رافق تطور الفكر 
الفيايى ادق كان نينا ةا والقوى لبماس لق تطروت 
فى كل مرحلة . فلوتتبعنا الفكر السياسى الفرنسى ( الذى 
(1) للمزيد راجع « روسو» فى العقد الاجتاعى . مجموعة الألف كتاب . كتاب 


رقم 419 وزارة التعليم العالى . تر حمة عبد الكريم أحمد ص 103 وما 
بعدها . 
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بعود اليه الفضل اكثر من غيره ى اثراء نظرية السيادة ) فى 
نظرية السيادة نجد أن « جان بودان » فى القرن السادس 
عشر كان هدفه الرئسى من بناء نظرية السيادة هو تدعيم 
سلطان الملك المطلق وتدعيم الوحدة الاحتاعية السياسية 

لكر ذلك المضدون للسيادة المرتبط بشخص الملك 6 
قد تحول بتحول الفكر السياسى الى الاتجاه الديمقراطى , 
جخ صا رفو قير لقي لزويط الواطقني ات ساد 
بفرد بذاته واعتباره أمعازا تجدميى له » وتحول الاعتقاد 
الى اعتبار السلطة ذا ت السيادة عنصرأ أساسيا من عناصر 
تكوين التسنظيم السياسى » ومظهرا رئيسيا من مظاهر 
سلطته السياسيية 6 وتوسيم مضمول السيادة 6 واسنادها 
الى مجموع افراد الممتمع السياسى . 

واتاقعها الس اث العاسية العاضية التو 
تجمع 4 برعم اختلااف لسع الاأيديولوجية اتن تنطلق 
منها , عل اسناد اأسيادة للشعدية 3 فتجعل من ارادة 
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السلطة التى يمارس اخختصاصاتها الحكام . 


لكن تعبير « الشعب » صاحب السيادة تعبير عام 
يأخذ فى التحديد العمى نطاق يختلف فى حجمه من 
تقب ساني ل اخ , انمق الخلرم ازالكني تقار 
اجتاعية اشمل من الشعب باعتباره وحدة سياسية . 
فالشعب اجتاعيا يشمل جميع الافراد الذين يتكون منهم 
المجتمع السياسى كوحدة بشرية مستقلة » او ما يسمى 
« الدولة » اما الشعب سياسيا فهو يتكون من مجموع 
الأفراد الذين يعترف لحم التنظيم السياسى ( الدولة ) 
قانونا باحق فى ممارسة الحريات السياسية والانتخابية فى 
مقدمتها باعتبارها تجسد كل تلك الحريات . أى يستبعد 
من الشعب الاجتاعى . المحرومون من حقوقهم 
وحرياتهم السياسية ( لأسباب سياسية ) كم| يستبعد منه 
من هم دون السن التى يحددها القانون كمعيار لبلوغ 
الرشد السياسى لمباشرة الحريات السياسية » ويستبعد 
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أيضاً ناقصوا وفاقدوا الأهلية والاعتبار الأدبى . 


و1 درن فارنسة المافة يوان الاكلية سوام 
السية وان العبي اللساس امد فو عفييء 
المواطنون المقيدون فى قوائم باسماء الذين لهم الاهلية 
الأديهوالساسة ان القافر د مايه لعاف ف السو 
والحريات السياسية . او حاملى البطاقات الى تخولهم 


هذا الحق . 


وعلى الجملة فقد افترقت المذاهب السياسية المعاصرة 
فى تحديد مدلول الذعب صاحب السيادة » وان التقفت 
حول انثا السناذةة ال التشيه :. سكم انق مد 
ثلاث مذاهيا رئيسية ق مخديدها مدلول الشعب السيد. : 

الاول:+.مدفيين الدعسببراطية التقليدية فق محهددد 
السعيي الننداتى + النتلاض ارس مظافتير” السياة 
وتاريحخيا نجد نظرية سيادة الامة قد سادت طوال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر حيث كانت الديمقراطيات 
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التقليدية تأخذ بمفهوم للشعب صاحب السيادة » ينطلق 
من النظرة الى الشعب كاملة » وان هذه الامة تنقسم 
ذاعينا :ال “ظاتتية: + الأول وهنى طائفينة الافنبراد 
المستنيرين بالعقل والمتحررين من الانشغالات 
باوضاعهم الاقتصادية » ولذا منحتهم هذه الطائفة حق 
نمارسة السلطة ومظاهر السيادة . اما الطائفة الاخرى 
فتتكون من بقية افراد الشعب . فقد حرمتهم من حق 
المساهمة فى السلطة . 

هذا ولم يتغير مدلول الشعب السيد » ونطاقه » كثيرا 
فى الفترات التى كانت فيها الغلبة والسيادة لنظرية 
« سيادة الشعب » على نظرية « سيادة الامة » » وذلك مع 
العلم بان النتائيح المترتبة على نظرية « سيادة الشعب ) 
تختلف كشراً عن النتائج المترتبة على نظرية وسيادة الأمةع)» 
وذلك على الرغم من انطلاق النظريتان من نمس 
الاسس . مع فارق بينهما يتمثل فى انه يترتب على 
وشبادة الشعيت:» الاقنزان لكل فر يلاتق ف غتارسيية 
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الحريات السياسية والمشاركة بها فى تكوين الحكومة 
والحكم باعتبارها -عقا له كانسان حر . 

وهكذا فقد جاء دلول الشعب السيد فى الديمقراطية 
التقليدية قاصرا علٍ, الذين تتيح لهم مواردهم الاقتصادية 
الققر العمل المسيام . 

الناقى مروتسيية لقي اط الا رقتو ا لان 
التطور الذى نتم عن الشورة الصناعية فى المجال 
الاجاعى . خاصة . ادى الى ظهور الطبقة البر وليتارية 
ونموهاء. بحيث صارت تش كل اغلبية الشعب 
الاجتاعى » وهى ,حكم ظروفها الاقتصادية تعيش فى 
ظروف بائسة » فافرادها لا يملكون سوى جهدهم 
وعرفهم يبيعونه لك يحيوا » وبالتالى فلم يكن لهم القدرة 
على المشاركة فى السلطة والمساواة فى الحسرية مع 
الراساليين . لذا فند انطلقت الديمقراطية الماركسية فى 
تحديدها لدلول الشعب صاحب السيادة وحائزها » من 
اخذها بنظرية سياد: الشعب البروليتارى استنادا الى 
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حدامية الصراع الطبقى » حيث قادها ذلك لى المناداة 
بالساك لنكاةة العا قبية ال الجريو ساو ناه هاا غةاها ف 
طبقات الشعب الاخرى . 

وما تقدم يعنى أن الشعتن النيامي + ععاتة الشيادة تع 
فى الديمقراطية الماركسية لا يتطابق مع الشعب بوصفه 
كائن اجهاعى يضم جميع طبقات الشعب . ' 

القالك: :"انا لهي القانى اق ديق مذلو ل الشنعب 
السيد » صاحب السيادة وحائزها فهو لم يأخذ بمذهب 
الديمقراطية التقليدية فى تحديد الحائز للسيادة بالشعب 
السياسى الذى تمثله الاكثرية الحزبية » ولا بمذهب 
الديمقراطية الماركسية الذى يحوزها الحزب الواحد لطبقة 
البروليتاريا » وانما استعاض عن ذلك بمفهوم اوسع 
والشل القعن: لسن ساق بين السياةة والتلطظية 
بعامة » مفهوم يضم التحالف الجماهيرى لفئات الشعب 
المختلفة » والذى يضم كل قوى الشعب - عدا اعداء 
الشعب يحور السماهة ويمارسها عن طريق المؤتمرات 
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التعيةبواللعان التحية ةالغ رفخرط بن ادي كل قناك 
وق المدلول اكات للشعو السيامع: فاننا محده 


يقترب كثيرا من م.لول الشعب الاجتاعى . وسيتضح 


الثالية: 


14 


الناث دقل 


هر 


5 هو 7 عر 
2 مس هو / م / / ١‏ 7 
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إد كل سلطة تدور فى فلك ايديولوجية 
معينة ماء تلك حقيقة تننظم كل الانظمة السياسية 
قديمها وحديثها ء ولئن كان يبدؤ احياناان بعض 
السلطات ذات موقف سلبى الا ان ذلك فى حد ذاته يعد 
تعبير عن موقف ايديولوجى محدد . لقد كانت السلطة ولا 
زالت فى حاجة الى تبرير نظرى تستند اليه فمنذ العصور 
القديمة والمذاهب السياسية تتوالى لتفسير ظاهرة السلطة . 
ومع تفاقم الصراع الايديولوجى فى الانظمة المعاصرة فان 
وجود وتعاظم تأثير الجانب الايديولوجى فى السلطة 
السياسية المعاصرة صار أمرا مسلما به وهو ما تقر به كل 
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القوانين الأساسية ف الانظمة الساسة التعلفة :. 


متى خلصنا ال, النتيجة المتقدمة . بتأكيد الصلة بين 
الايديولوجية والس.لطة السياسية » فاننا ننتقل الى دراسة 
اسس التنظيم السياسى فى الايديولوجيات المعاصرة » او 
نظريات التنظيم ا.سياسى الشلاث الرئيسية : النظرية 
الراسمالية (الرجوازية) التقليدية » النظرية 
الماركسية » النظربة العالمية الثالئة . 
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70 1 لنظررست ومصا ررحا 


تعنى النظرية التقليدية مجموعة القيم والأفكار 
وتدور خول الفرد والسلطة وترمى الى محرير الفرد 
من السلطة المطلقة وقيودها التى كانت تكبله » فهى 
كانت رد فعل ضد تحكم السلظة المطلقة فى حرية وارادة 
الافراد المحكومين مع الايمان بامكانية تحقيق الرخاء العام 
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نتيجة اطلاق القوى, الطبيعية وتحريرها من قيود التنظيم 
مع الثقة فى قدرة الانرد واهليته فى تحقيق سعادته الخاصة 
وسعادة مجتمعه فى أن واحد 1 

. وقريبا من المعنى المتقدم عرفت الكاتبة الاشتراكية 
جان هيرش » النذرية التقليدية ( البرجوازية ) بانها 
تعنى عل الصعيد الشمامفق مناصرة حرية الرأى 6 وعل 
العتفينت: الانتضبادق: امناداةة مجدرية: العبرض 
والطلب0) . 

وتعكس نشأة الظرية التقليدية تأثير الظروف التى 
كانت قائمة فى المدتمعات الاوروبية فى اعقاب عصر 
النهضة » حيث كان الشعور العام السائك رع-صضدك الطابع 
الدينى الذى به اصاطبغت السلطة السياسية انذاك وطوال 
ترق مبارقية 6و ادي أسياء الملنيوك استخدامييا ف 


01) 


(عصمعع [) طعوعرع 8 


7 1956 29215 . مو[ .2621116 أء علع 106010 
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الأق عل ريات الحكواة + ولنذا ابه السكر 
السياسبى نحو المناداة بتنظيم جديد يكون اكثر استجابة 
لمتطلبات الحرية التى تفتقدها . هذا فضلا عن ان تقدم 
الشعوب وتطور ظر وفها الاقتصادية والاجتاعية » جعل 
لقي لكر السبانى زلبون مضوووة توفي قر كر 
بن القوية الأتماقية والسياهية الطقاف الديدة + 
وتدر يجيا اسفرت كل تلك العوامل عن ظهور تيار فكرى 
سياسى واقتصادى جديد » كان مصدرا للنظرية التقليدية 
فى التنظيم السياسى . 

والحقيقة ان النظرية التقليدية لا تتتسب الى أى 
فيلسوف او مدرسة فلسفية معينة او الى حدث بذاته واما 
كانت نتاج واقع اجتاعى واقتصادى وسيامى وصراع 
فكرى ومادى افرز فى خاتمة المطاف النظرية التقليدية فى 
التنظيم اللناتى. + فهى تنسب الى تيار فكرئ .بدا فق 
عصر النهضة وساد اوروبا وتكاملت صورته فى القرنين 
الثامن عشر والتاسسع عشر قام على الايمان بالمرد 
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وبقدرته » بماحباه الله من نعمة العفل, على أن يستخدم 
عقله فى مواجهة الطبيعة لتسخيرها خدمة اهدافه , 
واعطى هذا التيار الفكرى « العفلانى » للفرد دور اكبر 
واكثر ايجابية فنادى, بان عقل الانسان هو الذى يصنع 
اساس القانون والتنظيم السيابى » ودعى الى 
الاستعاضة عن الذظام ذى الطابع الل بنظام يرتكز على 
العقل والطبيعة ..يخلص الفرد من سطوة السلطة 
الحاكمة . فارتفع. شعارات الحرية والمساواة القانونية 
فلم يعد الاعتقاد فى استناد السلطة الى اساس دينى قائما 
وانما اضحى الاعتةاد فى اسنادها الى ارادة الشعب » وكان 
ذلك هو الااساس (أظطرية العقد الاجتاعى . تلك النظرية 
التى ما من مفكر سياسى فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر لم ينطلق منها فى تفكيره ولتأسيس السلطة وفصلها 
عن شخص الجا : 

وقد اقترن الاتمهه العقلانى بمصالح الطبقة البرجوازية 
التى كانت فى بداي: تكوينها أنذاك والتى استغلت ذلك 
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الفا النكوى اصنديا سيل الريرك الى امال 
ونار تايط الذقر اكه ورزعهان القيره كنا وميا كن 
نحافظ على مكاسبها التى حققتها فى المجال الاقتصادى ,2 
فسعت الى التحالف مع الجماهير الكادحة كى تزيد من 
قدرتها فى الضغط على خصومها ( الاشراف ورجال 
الذي كن ديار كعاتن قنازينةالبلطةع نوهل الفرضن 
رفعف تحال لقا رط الضاتينة «القانية عل امسا راة 
القانونية الجميع المواطنين وحرية النشاط الاقتصادى 
والحريات السياسية وفى مقدمتها حرية الانتخاب . 

وبصفة عامة يمكن اعتبار كتابات « جون لوك ) و 
1 بنتام )» فى بريطانيا و« كونستان » و« جان جاك روسو) 
و« منتسكيو) فى فرنسا ذات النصيب الاوفر فى تكوين 
النظرية التقليدية . 

وكان طبيقيا ان اتكون فينادضة تلك النكترية كفقة 
ومصالح الطبقة البرجوازية التى تكونت حديثا ( آنذاك ) 
ف اله تتفت للدييا الهوة الانتهادرة رااحت جما من 
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اجل الوصول الى السلطة السياسية والمشاركة فى الحكم » 
وان يكون التنظيم لسيامى الحارى تشييده تعبيرا عن 
الأوضاع الاقتصادية الحديدة ( وقتثذ ) فطالبت بالحريات 
السياسية والاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف » 
وتبلورت تلك المسالبات لتكون الآسس للنظرية 
التقليدية:+ تلك الاسس التى يكن تشسيمهسا الى 5 
الاساس الشياتى : والاساين الاقتضادى. . 


الممعحصث الثانى 
الاسس العامة للنظر ية التقليدية 


يعد المذهب الفردى الرأسمالى » كما أسلفنا » مصدر 
التظيرية التقليوية فهمة امسيعنت سيا الساس 
والاقتصادية . وتتضح تلك الحقيقة من استعراض أسس 
المذهب السياسية وا!'“قتصادية فهى فى نفس الوقت تشكل 
فين النظرية التقلودية فى التنظيم السياسى . 
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المطلب الأول 
الامناسن البدام 
كان من نتائج الاتجاه العقلانى لمفكرى وفلاسفة 

القرن السابع عشر والثامن عشر - الذين برغم اختلاف 
غاياتهم . خاصة فيا استندوا اليه من افتراض وجود 
قانون طبيعى واسسوا عليه نظرية العقد الاجتاعى - ان 
ادى ذلك الاتجاه الى تغبرات هامة فى الاعتقاد فى اصل 
السلطة وتأسسها + حيق تغلب الانجاه الميتافير يقي فق 
التفكير على الاتجاه اللاهوتى » كاساس ومنطلق فى مجال 
البحث عن مبادىء النظام الاجتاعى . وقد اثمرت تلك 
الابحاث فى مجال تأصيل السلطة الى تاسيسها على حرية 
الفرد وبالتالى حرية المجموع . وهوما سمى « بمبدأ 
سيادة الشعب » كما ادى الى اعتبار الجحكام الا لدذى 
صاحب السيادة يقومون بمهامهم لصالحه بموجب اختياره 
هم . 
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عشر والثامن عشر عن الحرية والمساواة الطبيعيتين بين 
الافراد تكوين وانتشار المذهت الفردذئ الراسمالى ضد 
السلطان الديتى وازمنى للاشراف ورجال الكئيسة .ع 
فقام ذاك المذهب عنى الإيمان المطلق بحرية الفرد والثقة فى 
قدرته على صنع حراته وتطوير هذه الحياة على النحو الذى 
يحقق له خيره وسعادته لأنه بالنتيجة لذلك يتحقق خير 


وسعادة المجموع ٠‏ 


إستناداً لما تقد ينتهى المذهب الفردى الى مفهوم 
خاضن فق التطساق. الشيانئ عن السلطة + أهدافهبا 
ووظائفها وصاحبه ووسائل تمارستها . وهوالمفهوم الذى 
أقيمت على أسسه نكرة الحقوق والحريات الفردية فى 
الظارة القليفية:. 


(1)للمزيد حول الأسس | سياسية والاقتصادية للنظرية التقليدية راجع : 
:(ع840111) وعم نع اناد[ 


0025111111101 102011 أء 2011115 005 1ن 1ه م1 
11115 5 ©01 «201110165 5395682065 5ل نة2 © وه6.[» 


.عع موع8 عل 
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وعلى الجملة يقوم المفهوم التقليدى على ركيزتين 
انا لع ظ 
الأولى : الحرية 

وفعي ن الاكتترية" يدياب أن لكل ترد تعره 
التصرف دون قيد بحيث لا يتجاوز فى ممارسته حريته 
النطاق الذى يمس حرية الغير . بمعنى أن لكل فرد حرية 
عمل عاتسو» الترانية اناو كر عبر عل غيل ل 
يلزمه القانون بعمله » ولا مجبراً على أن يمتنع عن عمل 
تسمح له القوانين بعمله فهو يقرر للأفراد الحرية كاملة 
فى التصرف . كل حسب إرادته ومقدرته وى السعى وراء 
تحقيق مصالحه الشخصية لأنها ترى أن مجموع المصالح 
الشخصية للأفراد يكون الصالح العام للجماعة . 
واستفناد ا إل اتقدرية الع تقريزفنا النظدوية التقليدية: 
للأفراد الحق فى أن يشاركوا فى ابتداع القانون الذى ينظم 
أمور الحاعة العامة . 
كالأعروق : المسافاة 
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وتقرر النظرية الاقليدية » والمذهب الفردى بعامة , 
استناداً الى المساواة الطبيعية بين الأفراد بحكم قانون 
الطبيعة فإنهم يتساود.ن أمام القانون الوضعى فى هذه 
الحرية . وأن القانون الوضعى لا يستطيع الخروج على 
القاتون الطيعق :وثلا اعتبر قاتوزن فين عادل + هذة 
المساواة فى الحرية فى النظرية التقليدية للديمقراطية هى 
مساواة سياسية ( قانونية ) وليست واقعية » فهى تقوم على 
مساواة الأفراد فى اأسريات السياسية باعتبارها وسيلة 
التعبر عن عارسة السياذة .اق هلا اللعن كنب الفقية 
« ميشيل هنرى فابر ) يقول : 


ع1 أوع*ء ,عنان11 201( 6اأرعط1] 12 وتصهل 116لدهع6:* آ » 
- 50101171231 12 ع1101130»ع ماعط اةة الاعطاع طم هم11ء لله 11 
()«قطع1 010 و5ع] عتامء 6ع 
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الديمقراطية وان كانوا لا ينكرون وجود بعضص 
الاختلافات بين البشر من الناحية الطبيعية فاغهم يرون ان 
تلك الاختلافات لا قيمة لما من وجهة نظر القانون » اذ 
الجميع سواء امام القانون » وان الاشياء الضرورية 
للمساواة هى المتصلة بالجوهر اى بالقيمة الأخلاقية 
للانسان » لذا ينبغى عدم الاكتراث بكل ما يعتمد على 
مؤثرات نخارجية اوعلى احوال خارج قدرات الافراد لانها 
1 تهم . 

ولتوضيح المفهوم السياسى للنظرية التقليدية والمتمثل 
فالا ار احفر بترن والكتري كدج ذلك لقره 
لمعف لخنظية عليه لتطبيق قراطلا 
بد من الاشارة الى الارضية الاجتاعية والاقتصادية 
والفكرية التى نبتت فى ظلها » حيث الحرية والمساواة 
اكتسبتا مفهومين كانا فى حقيقتهم] استجابة لمتطلبات 
القوى المسيطرة وحاجات ذلك العصر بالاوضاع القن 
كانت فى اعقاب عصر النهضة حيث كانت الطبقة 
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المرجوازية قد تكونت وراحت تسعى » بعد ان جمعت 
بين يديها القوة الاقتصادية ؛ الى المطالبة بحريتها 
السياسية بالاشتراك فى الحكم ومساواتها بطبقة الاشراف 
ورجال الكنيسة ف الامتيازات والمشاركة فى الحكم . كما 
طالبت بحريتها الاقتصادية والتجارية وعدم تدخل 
الدولة باى نشاط و تنظيم يحد من نشاطها الاقتصادى او 
حرية تجارتها وسرعة تنقلها . 

وهكذا اخذت الحرية ومساواة الافراد فى تلك الحرية 
التى طالبت بها الطبقة البرجوازية معنى يضمن حريتها 
هى فى الاشتراك ن السلطة وحريتها التجارية » وقد 
استمر صراع الطبفة البرجوازية ‏ التى استالت الى جانبها 
العامة برفعها شعدارات الحرية والمساواة للجميع ‏ مع 
الملوك ورجال الدين والاشراف من اجل مطالبتها تلك . 
وتفاقم ذاك الصراء على الصعيد الفكرى والمادى طوال 
عصر النهضة بم حواه ذلك العصر من بعث فكرى 
وانجازات عظيمة حققها الانسان خاصة على الصعيد 
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العلمى والصناعى » وما ترتب عليه من تطور عوامل 
هذا الصراع فكرة لايجاد الاسس العقلية والفلسفية 
والقانونية التى تؤيد مطالبة . 

وحيث كاضيت الغلية٠ق:“ذلك‏ الصراع للطبقة 
مصالح الطبقة البرجوازية التى حازت على القوة 
السناضي الجالطة العلا سعد راهن الاو شما والفسزى 
السائلة » بحيث يعقوم ذلك التنظيم على الاقرار 
باذريات السباسية واخريات الاقتصادية دون تدخل هن 
الإواشةن العفاط الكتتعمادق راعساو ان الخمرية 
الاقتصادية هى المحرك الاساسى للحياة الاقتصادية 
للمجتمع نأمتره 8 وفل بررت ذلك باستنادهما الى ان 
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وهو قانون عادل وستقل عن ارادتهم ويسيرون وفق 
قواعده بالفطرة . ,هذه القواعد كفيلة بتحقيق سعادتهم 
جميعا . وانه ما يساعد على نحقيق تلك السعادة اطلاق 
العنان للباعث الث يخصى لدى الافراد ليسعى كل منهسم 
وراء تحقيق مصلحه التى ينتظمها مع بقية مصالح الافراد 
الاعفيوييق الذرافن القالنة ق اسمن الانفياى باقتيان 
تذك الموا عدنهى :اثراق لديا ., 

سنك فاكسلة النارية التقليدية ال »فلسفة القانون 
الطبيعى فى القول بان المجتمع الانسانى قبل ان يكون 
ونقك ]يقر ا عوك ذا نواد الو ميعن .ل وتافلجنيةه فا تيون يا از 
العف ورهن اناو ار قيعي ,آله وه قسن 
الطبيعى واستنادا الى هذا الفكر طالبت الطبقة البرجوازية 
التيقوم التطيم الاق عل قاغيلة مبازاتينامة 
الاقر ا 

وفك اخبل المةمميون الشيامى للملهين: الفبردئ 
الراسمالى » الذى يعتبر اساس النظرية التقليدية فى 
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الديمقراطية » الفقيه الفرنسى « دوفيرجيه ) بقوله :0 . 
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السياسى : وهو يعنى ان المؤسسات السياسية تقوم على 
المبادىء الأساسية التالية : السيادة الشعبية » التى 
تمارسها المجالس النيابية المنتخبة » واستقلال القضاء . 
وتقرير الحريات السياسية للافراد » وحرية التجمع فى 


الآخر الجااب الاقتصادى : ويعنى اعتّاده النظام 
الراسمالى فى الانتاج القائم على الملكية الخاصة لادوات 
الانتاج . 


وهكذا فقد قم المذهب الفردى ( التقليدى ) ومن ثم 
النظرية البرجوازية فى الديمقراطية على اعتبار ان الانسان 
هو الحقيقة الاوإ, التى سبقت قيام الجماعة السياسية , 
ولذا فان وظيفة لدولة هى تحقيق مصالح الفرد بضمان 
امنه والاقرار له ,الحريات السياسية وترك الحرية له فى 
مارسة نشاطه الاقتصادى اى ان تكتفى بالاقرار بالحرية 
الفسردية السياسية والاقتصادية » والحريات السياسية 
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للمجموع اى بالسيادة الشعبية وان تكون اطيئة الحاكمة 
من اختيار الشعب . 
المطلب الثانى 
الأساس الاقتصادى 0 

على نفس الاسس السابقة واستنادا الى فلسفة القانون 
الطبيعى قامت افكار ونظريات فلاسفة المذهب الفردى 
الراسمالى ومنها النظرية الاقتصادية الحرة التى تمسكت بها 
البرجوازية فى صراعها على السلطة للوقوف فى وجه 
تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى للافراد والمطالبة 
رك الخوارا وق ممارسة: للف النشاط وذلك تأسيسا عل 
الاعتقاد بان الافراد بما لديهم من عقل ٠‏ زودتهم به 
الطبيعة » تكون لديهم القدرة على نحقيق سعادتهم دود 
حاجة الى تدخل الدولة لان اى تدخل من جانبها يرود 
فيه اعتداء على الحريات الطبيعية للافراد » ولذا خلصت 


(1) - . 42 .مأك ,رمه (عن11نده8) جعع1ع ناد[ 
.107.م نأك .مه (6:لمث 1اماتتلدط 
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النظرية التقليدية الى المناداة بعدم تدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادى الا بالقدر الضرورى اللازم لضمان استمرار 
انسجام المصالح . 

والحقيقة ان لهذا الانجاه جذور بعيدة » فقد عبرت 
عنه المدرسة النفعيا بزعامة « بنتام » ففى هذا الاتجاه 
ذهبت الى أن كل نرد حر فى تقرير مصلحته بدافع من 
انانيته سعياً وراء اللذة وذلك دون خشية من ضرر يلحق 
بالجماعة نتيجة هذ المسلك لوجود انسجام تلقائى بين 
الانانيات الفردية والمصالح الفردية بجعلها جميعا تلتقى 
حول هدف مشترل. يتحصل فى تحقيق حياة اجتاعية اكثر 
سعادة 0 

وكها سلف ففى حين يعترف المذهب الفردى . 
ونظريته التقليديا فى الديمقراطية فى جانبه السياسى 
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للافراد بحقوق وحريات طبيعية مدنية وسياسية تلتزم 
الدولة باحترامها والمحافظة عليها » فأنه يعترف للافراد 
ل حانة الاتصدائق ببجترنة التملك لوشاكل الانساج 
استناد! الى الاعتقياة: ناثية من مجموع نشاط الافراد 
الاقتصادى يتكون الاقتصاد العام اعتادا على قدرة المبادرة 
الللوولةاع: دق شير القبناء للك تعر اللنارية 
التقليدية فى الديمقراطية للافراد بحرية التملك وحقهم فى 
حماية ما يمتلكو ن » واستنادا الى ذلك الاعتقاد ايضا يقوم 
الدولة فى نحقيق سعادة الفرد » وان تلك السعادة يمكن أن 
الاقتصادى 8 اطار المنافسة ال محرة كل سسا فدرته 6 
وتقرر نتيجة لذلك انه ليس على الدولة سوى كفالة الامن 
والنظام والعدالة0 . 


(1) راجع فى هذا المعنى الدكتور عبد الحميد متولى « القانون الدستورى 
والأنظمة السياسية ») منشأة المعارف بالاسكندرية75 / 1976 م . جاء 
فيه : ( ان المذهب الفردى فى جوهره مذهب اقتصادى » ص 209 . 
راجع أيضاً الدكتور نعيم عطية « فى النظرية العامة للحريات الفردية » - 
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م ين العرش الجانق "٠ن‏ قليسة# لمث الفرين 
الراسهالى ونظريته فى الحقوق والحريات الفردية العامة 
كانف: الكمابى الذه اقانيف طايه اطازيقينا ىق الف عله 
( التقليدية )» ومض مون الحقوق والحريات بها وذلك ى 
اشرق لقنيو عا بون قاك ب معية دنزيته اريف ان 
اعتبار الفرد حجر الاساس ف النظام السياسى ارتكازا على 
ان للفرد بحكم اللمبيعة وقبل وجود الدولة . حقوق 
مقدسة طبيعية لم يفقدها بانتقاله الى المنجتمع المدنى 
المنظم » واغنما بقيتف له لكونها حقوقا مقدسة ما وحصدت 
القوالة: انون اعنا: :#لافطة علبي دونه افا ره 
تقرر حصر مهمة الدولة فى تنظيم وحماية تلك الحقوق 
والحريات بما ليس فيه مساس أو التقاض منها » وصيانة 
الحرية الفردية لأن الحرية الفردية مصونة طالا أنها لم 
تصل إلى حد إيذا.: الغير . 
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وقد بقيت تلك الافكار والمبادىء النظرية فى التحرر 
والديمقراطية عدة الطبقة البرجوازية فى صراعها على 
السلطة الى ان تحقق للطبقة البرجوازية الانتصار وقامت 
الثورتان » الامريكية والفرنسية . فى اواخر القرن الثامن 
عشر وتبلورت الافكار الديمقراطية تلك واخذت طريقها 
ان التطين لفون . 

وايا كان التقدير الان لتلك الافكار والمدى الذى بلغته 
فى صالح الشعوب فانه برغم تواضع الاسس التى 
تضمنتها وثيقتا الاستقلال الامريكى واعلان الحقوق 
والمواطن الفرنسى . من حيث الديمقراطية الحقيقية . 
فانهها استطاعتا ان تضعا الديمقراطية كنظام سيامى على 
بداية الطريق للتطبيق بالمفهوم الذى قام عليه المذدهب 
الفردى الرأسمالى ونظريته فى الحقوق والحريات الفردية 
العامة . 

وقد كان واضحا منذ البداية اعتناق الثورتان ؛ 
الامريكية والفرنسية للمذهب الفردى كاساس لتطبيق 
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الديمقراطية كنظام للحكم » من ذلك ما جاء فى ديباجة 
اعلان الاستقلال الامريكى الصادر ق4 يوليو1776 م 
حيث تضمنت : 

« اننا نعتبر الحة ئق التالية واضحة من تلقاء نفسها بان 
كافة الناس قد خانوا متساوين وان الخالق قد حباهم 
بحقوق مؤكدة غير فابلة للتخلص منها » ومن ضمن هذه 
الحقوق : حق ا-تياة » والمحرية » وتقصى السعادة . 
ولضان هذه الحقدوق شيدت الحكومات التى تستمد 
سلطتها المشروعة سن رضا المحكومين ») . 

«كما تضمن نفس المعنى اعلان الحقوق والمواطن 
الفرسى الصادر و 26 أغسطس 1789 م . فمم| جاء به : 
5 2206111211 0 أع 113155621 20101265 5عل» 

«01011 ع «تلوع 6 أء 


واكدت ذلك ا.ضا مادة(4) من اعلان الحقوق 
الفرنسى بنصها على ان : « الحرية تتحصل فى القدرة على 
اتيان كل ما لا يض. بالغير » ومن ثم فان ممارسة كل فرد 
لحقوقه الطبيعية لا نحدها سوى القيود التى تكفل لسائر 
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اعضاء الجما عة التمتع هذه الحقوق ذاتها ») . 

والحقيقة انه كان للظروف الاجتاعية ومصالح الطبقة 
البرجوازية اثرها فى بلورة الفكر السياسى والمضمون 
الذى اعطى للديمقراطية فى النظرية التقليدية . وقد بدا 
ذلك واضحا فى صياغة النظرية القانونية التقليدية 
للسلطة فى القفرن الثامن عشر حيث اتسمت النظرية 
وخاصة مبدأ سيادة الامة » بالطابع البرجوازى . وقد 
تجلى ذلك فى المدلول الذى اعطى للامة التى هى صاحبة 
السيادة . ففى الدستور الفرنبى الصادر عقب الثورة 
ف 1791 م مثلا » اسندت السلطة ذات السيادة لللامة 
واعطى للأمة معنى مجرداً باعتبارها ذلك الكائن المعنوى 
القائم على التمييز بين الشعب بمدلوله الاجقاعى ( الذى 
ل المواطنين المنتمين الى الدولة ) وبين الشعسب 
الذق ارهن السيادة + :افكهاذا الى أن الشعي ينيع كته 
واحدة لا تعترف بالتقسهات ويتجسد ف الأمة ككل 
واحد . محوز الارادة العامة وتعبر عنها بوساطة الشعب 
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المياتى :«وحاولت "اماد اسان لذلف لقي اسشادا 
الى التفرقة بين المواطنين النشطين ( الذين يدل ثرائهم 
على نشاطهم ) وغير النشطين . 

وان عل قن لترسعر نوو ناندع لجار ةروك 
مبيعة لكات اموقامنة العم عل دار الود 
العامة » تلك الهيمنة التى يتيحها لها تطبيق مبدأى . 
ل الجر ا ا ال ود ات 
البرجوازية على ذلك بقوها بأنه فى حين ان جميع المواطنين 
متساوون فى الحقون الطبيعية والتى صار على الدولة 
قفالنها » قاذ الحادطلة عل تلك امسق يكم بزاشيطة 
المتقون الساسية الى وتيا الراطيزن السطون» 
فيشاركون فى الحكم بوصفهم المساهمون الفعليون فى 
اللوااعة لاس .: 


0ك 


(010 


.2 رأك رمه :(.8 ./8) عبطوط 
راجع أيضاً الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم القانون 
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وفى انجلترا بدا الطابع البرجوازى واضحا فى 
الاختيارات الديمقراطية » فحتى نتائج ثورة1688 م التى 
تضمنتها وثيقة الحقوق جاءت فى مجملها هادفة الى حماية 
حقوق ومصالح الطبقة التى بيدها القوة الاقتصادية , 
ذلك انه بعد نجاح الطبقة البرجوازية فى الدخول الى 
البرلمان تزايد نفوذها الى ان كان لما الانتتصار على الملك 
ونجحت فى الحد من سلطاته فوا يمس مصالحها من ذلك 
المادة:الرايعة من الوثيقة تجاءت مقررة ان ليشن للملك 
سلطة رفع سعرالضريبة أو فرضها بدون موافقة البرللاد. 
وطبيعى ان الضريبة لم تكن تفرض على السواد الاعظم 
لانهم فقراء وليس لديهم ما يمكن ان تمسه الضريبة كي 
ترتب على الوثيقة ان اصبح للطبقة البرجوازية ( دون بقية 
افراد الشعب من العامة ) حق انتخاب مثليها فى 
' - سابق مما جاء فيه : ان تقرير مبدأ سيادة الامة جاء نتيجة لظروف 

تاريخية املت على رجال الثورة الفرنسية اعتناقه وتطبيقه » فقد قصدوا 


من أعلاثا التصدى لختطرين كبترين عالق لظام اللكية المطلعة 
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البرلان . وهكذا فالانتخاب الذى قررته الوثيقة لم يحم 
حقا لجميع المواطنين . بل كان مقصورا فى المقاطعات 
على من يملك او .حوز حيازة دائمة ارضا تدر دخلا سنويا 
لا يقل عن اربعين شلنا وفى المدن اقتصر حق الانتتخاب 
قن الم اطييق النذيطين » وكان مقياس نشاطهم الملكية 
ودفع الضرانت » وقد أجمل « دوفيرجيه ) موقف المذهب 
التحررى الذى امت على اسسه النظرية التقليدية فى 
الديمقراطية بقوله :م . ظ 


5 50211 56 71-1216116 ناه 7للو 151[ وعلآ» 

هنا اتققصمل علأاع ان عع2هم .ممتاعع 1:61 عل وعطعمم . 

5 105 :1ط28ع2510مهء طمناعج” 0 معلزمه 

5 5619731 ع5 عنان ع151مععختامط 12 :وع1215تامم0م 

© 1221510012116 2 17015ئا0م ع1 1م01 كنامم كملاع ع 1ت 

2 ع0 عمسقصع 1اد 2 غندغ6 قبطا ع1 جده' نان 5هم غنه1نا0؟ 
«12©02 علطغلنر 


(0) - 
قوع تعن 
7.069 يأك .نوه 
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الخصائص العامة للديمقراطية البرجوازية 

منذ ان شرعت الثورتان 6 الامريكية والفرنسية 3 فَْ 
الدعمزاط. .. اسلف الدعضر اطنة ظريقيما الى الفطييق 
العملى كنظام سيامى يقوم على اسس المذهب الفردى 
لاسا للم فق «مفاعيو «البطرية التقارادية لخر اطي 
التى ا#امتت م اميه اللساننية اعقوونيا الينيادة تيقد 
انقوف اياك لدعو لمفانة التفيدة العامة . 
وقد احمل الفقيه ‏ 81118655 » تلك المخنصائص بقوله : 
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رع5عط) لله صا أقطا ,لالله1عمعع ,5239 31م 1/6آ» 
01 تطاملعع] صا واأخاكصمك تلإأرعط1[ 1200111121 5215 
(ا1111اعع5 ,5أكنام0ك عط ع1م1عط '[2[111 نال ,ممومعم عط 
5 2120 10102م0 01 مسملععع] , لإأدعم 10م 1102م 01 
(1)«ع25561626© 01 لداملعع2 2020 ,رمماووع1معرء 


5 تقوم عل الانرار يالبال * 
دلرو 
, - المساواة انام النتضاء . 
- ضان الملكية لخاصة . 
عضر ره الا 
-حرية التعبير . 
حمرية الاعتقاد . 
وقد انتشرت الدنقراطية با مفهوم الفسودق, الفواعن 0 
حقى اضبحت» اسلءتن الحكم الذى اتبعته الانظمة 
:18 بمطهل) ووعمعس8 () - 
, 1218 لقممنانااتاكممء 6 للمعوم مره لمة ععمعاءد لمع لثامم 
وعلهعة عللقسعاديرة «زتععطنا همح لرنطوتعيوده5» 1 ,امن 


م عع صعك5 لمع تامهم 05 لإأأناء 12 لإأأورع كلمن عط برط لعغتلء 


.م . عوء لاك و1أطدتها0 
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السياسية فى معظم البلاد الاوروبية وامريكا الشمالية 
وغيرها بالخصائص. التالية : 
1 -الديمقراطية فى النظرية التقليدية مذهب سيامى . 
حيث اهتمت بالحانب السياسى ؛ فهى تقوم على المساوان 
فى الحريات السياسية لا المساواة فى الحصسريات 
الاقتصادية » اى انها تدور حول مسألة اشتراك الافراد فى 
ادارة الشئون العامة . كما كان الامر فى الديمقراطية 
الضيقة ع رصق الرقانة عل اعفناء اشيعات النيابية الذيق 
يتولون الحكم . وبذلك فهى لا تعنى بتحقيق المساواة فى 
الحقوق الاقتصادية للجميع بما فيها الطبقات الفقيرة , 
من عمال وفلاحين وعاطلين عن العمل . 

وتبدو خصائص الديمقراطية فى النظرية التقليدية 
( الراسمالية البرجوازية ) من المضمون الذى يعتمده 
الفقه: نقد دارا نع العو بد وا ع عفد فل فو 
المثال ما كتبه الفقيه « اندريه هوريو) : 


حت[ كلامم باأمعل عا أدع عنالن111امم غارعط]| 6ل » 
ل ]5011115112571 كلت 61م11101لئم عل .6م011 
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171225 063 011تنامآ ع0 عططغمم اء أداط* 1 
5 وع]1 )هه وغ 1[ع1201910 165مع11 و5ع.1آ 
-0111201 كمعئ[110 معن 3 أمعأاعطمعم عتان 1165أنا0 13 
اع ع3250ل0معمع20 1 عع07ة 1ع262115 عل 015ل 
ع1 قمهك رعااعممه عم ع6سصتاأوعل كتاعا] 116ع11102ء 
. «(01831156:3<)1 501616 عمنث ل ع1ل203 
حيث افاد ان الهدريات السياسية هى حق كل مواطن 
على اعتبار ان تلك الحقوق الفردية تشكل مختلف 
القددو اع الى تمكن المواطنين او الافراد من محقيق 
0 50000 6 + 9 ا 
استقلاهم وقدراتهم الشخصية ق اطار مجتمع منصم:... 


2 - تقوم الديمقراطية فى النظرية التقليدية على احترام 
حقوق الافراد وحر د تهم بمعنى ان النظرية التقليدية ترى 
انه لا وحود للديمقراطية اذا لم يكن تعيب اوخوابه حقى 


ل 


مراقبة الحكام ومحاس نهم على اعما لهم وانه لا يتسنى نحقيق 


60 :16ل صش) 3111010 1] 
16 .11101165 [0م 101110525 1ك م1 اع أع مده نكمم أزأمرجز[ 
65 .2 1972 عالو .معتنأوع 22321211 كمهن1ائلظ . ممتختللة6 
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الديمهقراطية الا فى نظام تكون فيه حقوق الافراد 
وحرياتهم مكفولة بالقانون . 

وتذهب النظرية التقليدية فى الديمقراطية الى ان هذا 
هو ما يميز الديمقراطية القائمة على حماية واحترام الحقوق 
واكتررياك: روفن الدكةاتوورة الت نوات اعم نات يس ف 
وحريات للافراد الآ انها لا تقيم هذه الحريات وزنا ولا 
ترعى ا حرمة ولا تسمح نوجود معارضة أو رقابة من 
المحكومين للحكام . 
3 - تقوم الدمقراطية فى النظرية التقليدية على قاعدة 
لكان الوق السنامةة وافوونا ضرق الاسجاتات 
وهذه نتيجة طبيعية للقاعدة التى تقوم عليها الديمقراطية 
وهى الاقرار بالمساواة بين جميع المواطنين . حيث مقتضى 
اقرارها بالمساواة فى الحرية لجميع المواطنين ان تعترف 
بمساواتهم فى حرية اختيار الحكام ونظام الحكم اى يقتضى 
الاقرار بان لكل مواطن . بصرف النظر عن صفاته 
الاخرى » المحق فى المشاركة فى أمور الدولة بانتخاب 
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التبواني او التصويت على القوانين . لكن النظرية 
التقليدية ترى أن تذرغ جميع الافراد للحكم مستحيل » 
وان اعقمالن لذهه هو انه .وان كان جميع المواطنين 
نتسباؤون. فق الحردنات السياسية تلك الا ان ممارستهنا 
ارك سو حيس باعتا تن سر 
بالحكم نيابة عنه . 

4 -الديمقراطية فى النظرية التقليدية تقوم على الاقرار 
للافراد بالحقوق وا-عريات والاشتراك فى ادارة الشئون 
العامة بصفتهم اؤسراد ويصرف النظر عن الطوائف 
الاجتاعية او الفكرية او الاقتصادية التى ينتمون اليها . 
وان كان ذلك لم يدنبق الا فى المراحل الاولى عملا » 
حيث بعد ظهور الاحزاب والنقابات صرر التمثيل 
النواض + الننائيى نايزم امال عل الننادى' قدر ال عات 
والهيئات والنقابات «الاحزات . 
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المميتعحث الرابع 

خصائص الديمقراطية التقليدية ( البرجوازية ) 
منذ ان وجدت النظرية التقليدية فى الديمقراطية 
طريقها للتطبيق العملى فى اواخر القرن الثامن عشر ابتداء 
بامريكا » وفرنسا . وبريطانيا » اصبحت الديمقراطية 
نظاما سياسيا ( بشكل ما بالطبع ليس فى صورتها 
الكاملة ) يقوم عان اشينيى الملاعيي الودج الحراسعا به 
ونظريته فى الحقوق والحريات وفق النظرية الديمقراطية 
التقليدية بمفهومها للسيادة » المسندة الى الامة كقاعدة 
لنظام الحكم ل الممهوم الذى يعطى السيادة لللامة 
قانونا كشخص تكرد ولسنة للحكام ل اشخاصهم مع 

استطاعته فى ظل مبدآأ حرية المنافسة . 
ثم انتشرت الديمقراطية بذلك المفهوم الى العديد من 
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الثالث فما بعد) 
وك اها اسوب انين اقباط و القيطية 
الغليفض نا فالات + 


(01) -. راجع فى هذا الخدسوص : :./1ا .1 ) ووعع1نا8 
1 178.مم رأك رمه 
:(606601865) لمقع11150 8 


دراك ,عه آنا -[] عتوما . عد1 2011 عع معك 5 عل غ1نة 1 


كك .م0 .2116 مطتعط هآ 
ا 1 .02 11165 201 عزنا ادم[ أء أع0مه10]ن 20251 101011 


:8 .13) ع 101 
.1 201 .مم .كه .مه 


:(16لصش) 113111011 
. 1972 22115 .211 .م0 011]11165م 125111111055 أع 20551110021 2011 0آ 


(2016ش4) لام و8 

01121116116 0251111111011::1» أأمعل ع1 عتلةأامعص اتا ع زم عرط 
8 3115م نلع5115 اأعتاعع1 نال عأعنو رطا[ 

:(.ث, 5) تمرك 

11153 غ3 012 121 515211107 امام 02ج 4 21 لت1 5م60 
:(ع2ع1ط) لامع 1 انا 

1111م 1020 .23551111 أأمعك اع وعمك ملصط . لع مأك تمه غأأمعردل 
20211 غأع50601 امد الإمعط .علتمة امعرمرعدة 1[طق)اظ .وعم 1اع :نظ 
“11 268 .252 1952 دع نان اللأمعاء5 أء وعناو 1ل ناز كقمه0”:6011 

:(6156210 . 107) 8م552 12 

11 44-95 ,52 ونه مرووع عتلتوتك مرمرع جر[ 

(ع1411112) دعم دعا 

.م رك .08 .عملقء ‏ 1اطبامعك]ا عغطء ‏ مصممم لا هآ 
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- إن الديمقراطية فى التطبيق التى وجد لما فى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر وبصفة رئيسية حتى الآن فى 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية » تهتم بالجانب 
السيامى فتقرر للافراد حقوق وحريات وتضمن أمنها 
ومساواة الأفراد بها أمام القانون كل حسب استطاعته . 
ولذا أطلق عليها اسم الديمقراطية السياسية لقيامها على 
الاقرار بالممساواة السياسية ( القانونية ) فى الحقوق 


0 نااك مم غزمع أء وعداو ن1هم كمم نان نامآ 
0 تلع 551 ع[>» اع «وع 20111 :65 نغ )5:5 022205 و5ع.ل» 
. «قلوع مآ 

: (طملة1) لصعط ناتلا 

: عرجروع مص 1973 وأموط .2[15]5غتصقء 6أعك 50 13 0825 111316 

لع طن لطم 2016ل أء 8011610115 ناكم[ :(اعء عقط) غقاء8 


راجع ايضا فى الفقه العربى : الدكتور وحيد رافت والدكتور وايمك 
ابراهيم فى القانون الدستورى لسنة1938 ص110 - والدكتور عثم| ن 
خليل والدكتور سلهان الطماوى فى القانون الدستورى50 /1951 دار . 
الفكر العربى ص 102 » ايضا الدكتور عبد الحميد متولى و الوسيطاق 
القانون الدستورى756 منشأة المعارف ص2 . والدكتور كمال الغالى 
« مبادى القانون الدستورى » والنظم السياسية )75 / 1976 م ص 
6 والدكتور محمود حلمى « المبادى الدستورية العامة » دار الفكر 
العربى 1964 م ص304 . 
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والحريات المدنية والسياسية» فى النصوص القانونية مع 
ضععا ن امن عارميدنها وعدم ضانها الحقوق الاقتصادية 
للفقراء الى ها فى النياواة النعلية > اعفاد هه 
الدمفراظيات التاليدية بأآن المساواة السياسية يكن ان 
فقون ابيا و3 انها" ومنت الوولكة الحا هن 
ال ريات السياسبة والأمن فى الداخل ودفع الخطر 
الخارجى دون المدساس بحرية الأفراد فى ممارسة حقوقهم 
وحرياتهم أئ نبالا “تقر تدعل الدولة لتنظيم مارسة 
الحريات الاقتصادية أو تدخلها لضمان المساواة فى فرص 
كنا وشتهنا المادرةه... 

ولد فاليسقرطة ف التطبيق القايادى ذانت نضهزن 
اقتصادى سلبى . فهى وان عنيت بتنظيم ممارسة الحريات 
السياسية .إلا ءا اححمت عن تنظيم تمارسة الحريات 
الإقتصادية . وو الواقع فإن التزام الدولة بعدم التدخحل 
فى النشاط الاقتصادى . وتركها حرية المبادرة للفرد فى 


(1) انظر للمؤلف يتوسء فى هذا الموضوع « وسائل اسناد السلطة ف الأنظمة 
الديمقراطية » ص 129 وما بعدها . 
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الوقت الذى تتفاوت فيه قدرة الأفراد المادية » مع قيامها 
بحماية الأوضاع تلك . فإن ذلك يؤدى بنظام الحكم أن 
بكون وغملذة ع آذاة نين اله العن وز القدرة 
الاقتصادية . 

ويمكن رد اختيار الأنظمة التقليدية لذاك المضمون 
للديمقراطية الى الظروف التى أحاطت بنشأتها كنظام 
للحكم على أيدى أبناء الطبقة البرجوازية التى اضطرت 
فى صراعها على السلطة الى التحالف مع الطبقة الدنيا 
لتقوى موقفها ضد خصومها » فنادت بالحرية والمساواة 
وبقية المبادىء الديمقراطية لصالح الجميع بما فيها الطبقة 
الدنيا ( طبقة العامة ) . لكنها عندما تحقق لماالفوز 
بالسيلطة .ضاعيت تلك المبافق + التمشتراطية ق:قواسين 
بكيفية مكنتها من المحافظة على فوزها بالسلطة لصالحها 
كطبقة دون بقية أفراد طبقة العامة . لذلك رأت أن من 
مصلحتها ألا تعترف للدولة بحق التدخل فى النشاط 
الإقتصادى لأن ذلك من شأنه أن يعدل فى الشروط المادية 
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لمارسة الحريات , ولذا نادت بوجوب أن يبقى الاقتصاد 
متروكاً لحرية مبادرة النشاط الفردى » مبررة ذلك بأن 
المصالح الفردية تاسجم تلقائياً » وأنه لذلك لا يسْى من 
تصارعها وأنه من مجموع تلك المصالح يتكون الصالح 
العام للمجموع . [ 


- الديرمقراطية ااتقليدية هى ديمقراطية غير مباشرة تقوم 
على نظام التمثيل لنيابى للمجالس النيابية التى تختارها 


فمنذ البدء اعلنت الثورة الفرنسية تطبيق الديمقراطية 
الغترسائرة حيت: قرورت الاخل.. يبدا سيادة الآمة + 
فذكرت المادة(3) من اعلان الحقوق والمواطصن 
لسنة1789 م ان جنيع السلطات مصدرها الامة » وقد 
نووت ذلك اسضساد: الى ان الشادة بسك ملكا لالافراد كل 
على -حدة او لهيئة «عينة وائما هى للامة باعتبارها شخصا 
معنويا مجردا مستقلا عن الافراد الذين يكوننونها ورأت 
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ان إجماع الأمة على أمر من الأمور المتعلقة بالحكم يكاد 
يكون من الستحيل فى اغلين: الأمبوق > ذفان السيادة 
تمارسها الأغلبية مع الاعتراف للأقلية ( المعارضة ) بالحق 
فى المساهمة فى تكوين الارادة العامة . 

وهكذا ففى حين تعنى الديمقراطية ان يحكم الكون 
نفسه بنفسه مباشرة ولنفسه » فان الانظمة التقليدية رأت 
فى تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم » ان اجماع الشعب 
فى الدولة الحديثة التى يعد سكانها بالملايين ( واجتاعهم 
فى مكان واحد ) على امر من الامور فى الغالب يستحيل 
تحقيقه . وان المحل يكون بالاخذ بالديمقراطية النيابية 
استنادا الى نظرية سيادة اللآامة » تلك السيادة التسى 
غارشيها الاغلبية القطة الى ذل 'ثراذها غل: تشناطها , 
ومن ثم فالديمقراطية التقليدية هى ديمقراطية الاغلبية 
العددية للمشاركين فى ممارسة حقوقهم السياسية » بمعنى 
أن للأفراة البالفية' للسين القاتيرية والاهلية الادسة 
ويتمتعون بحقوقهم السياسية » الحق فى المشاركة فى 
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حكم البلاد باختي ر الطيئة الحاكمة مع الاعتراف للاقلية 
بحق المعارضة السياسية .0 

والفاعادة نقتم تعر طهر للق افيه ماري 
الرأسمالى الغربى لها ويقول الفقيه « اندريه هوريو) 
معبرا عن تلك ا حقيقة : 


عغطالتناوة أعه ع0 ع 11102011311 5217005 كتان][» 

5 عنان أ (051]101مم2(01116-0مط ع0 طتانيو1”6) 
م31" آ . معلاعءعه*1 عل وعتاو 1و5 12 165أع501 
-010© 0205161011م0' [ عل أء 22301116 12 ع0 20117011 011 


(1) والحقيقة ان تلك الانظمة لم تطبق هذا المبدء على اطلاقه فهى لم تقر حق 

الجميع فى المشاركة فى الحكم كمبدء عام » حيث اشترطت فيمن له الحق 
فى ممارسة الحقوق لسياسية تتوافر لديه شروط استثنائية كالثروة أو العلم 
كما كانت النساء © رومات من تلك الحقوق وما زال الحرمان موجود حتى 
الآن وإن كان يست: - الى أسباب أخرى كاللون أو الأصل أو سبق العبودية 
لأحد أجداده » ىم هو حادث عملا فى أمريكا الشمالية . للمزيد راجع 
« وسائل اسناد ااسلطة فى الأنظمة الديمقراطية ‏ دراسة مقارنة ) 
للمؤلف . 


)0( :( 16ل مث ) 12111101 


623-624 .م2 يأك ,م0 
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01110101م ممللة؟ أزوع] لصوعع عل 50112 10 111أد 
ممأغتومممه'*1 عل 5ع11 0110 و 0116 5م لاء] 20620 مع 
وو ام دعل عع انام 3 ععل1ة 5غ6 لال 5001 
جرو56 0م 5ع تدعا ط10م انان وع16م 200 <1ا1212 ١‏ 
وما لشت من خصائص للديمقراطية فى التطبيق 
التقليدى كان لصياسية كان ضام تن الطبفه 
البرجوازية فى الانظمة الغربية » وفى مقدمتها فرنسا 
وامريكا وبريطانيا » للديمقراطية القائمة على مبدأ 
سيادة الامة بالمضمود الذى اوضحناه سابقا لانه يدعم 
موقفها فى صراعها عل السلطة والاحتفاظ مها وفد تبدى 
ذللغ و اضحاق تبن تلك الانظمة للقول باد الديمقراطية 
لا تعنى حكومة كل الشعية واما تعنى حكم الأفضل . 
- وتقوم الديمقراطية التقليدية استنادا الى الاعتقاد باد 
الانسان خسير بطبيعته » وان المؤوسسات السياسية 
والاحتاعية بعامة هى الفاسدة » ويكفى أن نحرره من 
تدخل المؤسسات القائمة وان نعطيه اقفصى حد من ال حرية 
وان نمنحه اكبر قدر من الثقة حتى نحصل عل نظام 
اجتاعى كامل . 
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ولذلك تنظر الديمقراطيات التقليدية الى الفرد باعتباره 
أساس النظام ٠‏ وترر له الحقوق والحريات بصفته 
الفردية ؛ وعلى هذا الأساس تنظر الى الدولة على أن 
وظيفتها تتمثل فى الحراسة وإقامة العدالة بالفصل فى 


امنا ع دين اد راف 
واهم تلك الحقوق التى تقررها للافراد هى١)‏ 
د الخريانة» التودفية ٠‏ كحرية الاقامة والتنقل . 
وامسكن وال امولانت: 
- الحريات المعنوية » كحرية الرأى » وحرية الاعتقاد 
'والعقيدة » والاجتاع وتكوين الجمعيات ٠‏ والتعليم 
والصحافة . 
- الحريات الاقتاسادية . مثل حرية الملكية الخاصة : 
وححترية التجارة والهمناعة والعمل . 
_ 5 السياسية . وهى تلك الطائفة من الحقوق 


وين الح 
: لعنى 9 :(. الآ صسطه[) ددعم سساظ 


8ه راك ره 
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التى تعطى للفرد الحق فى المشاركة فى الحكم ‏ واهمها 


وتلك الحقوق كانت مقررة للافراد بصفتهم تلك 2 
لكن ذلك المضمون تطور فق وقت لاخحق مع تطور 
المجتمعات الغربية الاجتاعى والاقتصادى » واصبحت 
تلك الانظمة تقوم على الاعتقاد على ضرورة وجود 
الاحزات وتخذقفاء أنه بوساطتها مكن تكوين ران 
عام 0 وتنظيم اختيار الحكام بالارادة العامة 


(1) للمزيد راحم : 


(علتتهقاء) وءمعاءعآ 


601102 دغ نجده (1 . أعصصه ا نأ ناك مم اأزمعل أء دعناو 1 2011 5م10 نأك م1 
1977 ولعوط .وسموووق عل عتعتةعطة] , عتاوتصطعءع) عاعتةءطاا 


0111م 026 5ع1ال0111م 2115م و1 بعلوععطنا عتنلوى مصطقل ‏ طط» 
«ممامامه” 0 تمه نا تع أ معد ععمع2 عل ع 1اع 1 أ شمعووع عنا0 )201316115 


2.101 

اجم ايضا : 
0 08 ودودا نا 
.450 .2 رأك ,م60 
: (016 صش) 1121111011 
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وقد تعاظه دور الاحزاب السياسية فى الانظمة 
التقليدية فى تطبرق الديمقراطية ( الراسمالية الغربية ) 
لدرجة انها اص حت تعتبر الاحزاب الاداة الرئيسية 
والفعلية للوص.ول الى السلطة او المشاركة فى التياة 
السياسية العامة . ولا قيمة للحقوق والحريات السياسية 
التى تمارس خارج اطار الاحزاب 0 


- واخيرا تتميز الديمقراطية فى التطبيق التقليدى بقيامها 


. 234 1 رألع و92 

.5 .0ل) تعامم 

01 لاغز5 م10:19 عطا .صملغوة إمرعل340 01 5عأألاهم عطم 
06 .7 .01655 , معد خط 

العع أنه 54 ) تعمعع تار 


عطنا أطع 511 مم 5 0111م 1115م وع.1) :55602515 012205 وهمر[» 
2.55 تلو رع طن[ 5 ع0 علاع نأ معووع روزن زاووز 


)01 ف هذا المعنى واجع 


ا 


:(كأمعصوه©) م 1أءره8 . 
0 [للط'1120ا0عنا8 0 عن سوم 13 5 ,011110065م 115:هم وعر] 


اه .1975 15عهم .اترعة عل 2 
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على المساواة القانونية فى الحقوق والحريات بين الافراد , 
اللا ستيار اة سات مصسيية يت و0 
القوانين للأفراد بطائفة من الحقوق والحريات دون تمييز 
بسبب الأصل أو الجنس أو الدين » وتسوى بينهم أمام 
القضاء . وفى تولى الوظائف العامة » وفى تحمل الأعباء 
العامة . لكنها لا تقوم بضان تحقيق تلك المساواة فى 
الواقع ٠‏ أى لا تعنى بالمساواة فى الظروف المادية . وقد 
جسد تلك الحفيقة التى تسود الأنظمة التقليدية العلامة 
«42016 1101ن د11 ») بقوله : 
خم8ة* 5 11 10315 6 طتلكه معت أوع 116هع6: .1 » 
65 6821116 عصنا ل 205 ,00115 عل غتتلووة عمتخنل 
. 0 «0520111025ت0 وع1 
وتعتبر تلك المساواة السياسية فى الحقوق والحريات فى 
الديمقراطية التقليدية الضمير القانونق للتنظيم السيامى 
الدض تلتزم الدولة باحترامه » وبصورة مجملة تقوم 


2.303 مأك .02 :60لصة) بامأسند 18 
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الديمقراطية التقلبدية على الثقة بالفرد والايمان بفضل 
حرية الرأى » م ترك حرية النشاط الاقتصادى للمبادرة 
الفردية وعدم الإخلال بالمنافسة الحرة بوضع القيود 
والنظم سلحرية الذماط الخاص الاقتصادى الا فى اضيق 
نطاق ٠‏ مع احترام الملكية الخاصة الفردية) 

استنادا الى | تقدم من خصائص للديمقراطية فى 
المعليق العلل ااي انها دقر ارللرورة الع للد بول ان 
السيادة و صالح الطبقة البرجوازية وهو ما سندرسه فى 
الطلوق القاليين , 


(01) للمزيد راجع : 


38 .مأك .م0 :(6ملصة) هك[ 
فقد جاء فيه تميم ه للديمقراطية بثلاث مبادىء دستورية هى : 
-رو[ع © 0111 21017م1[1721م 5أنن)] 7 20216ل170عمع0 اناعم مع 013 - 
القاصع ل1ع» <١‏ 1001ل تنأو مك اأمعتوع 1 تامطر ع1 الام أورعم 
150110 آ كصمل في ممكومو مه[ - 


زعنا8 01210 يل برع 18 دع ع مولزمين 4[ - 
.«16[ع2 22100 52009 تأصووره:*1 عل انامع ع[ - 
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المطلب الاول 
نظرية الديمقراطية التقليدية 


تبين لنا من العرض المتقدم ان الديمقراطية فى التطبيق 
التقليدى انبا تقوم على الإيمان بوجود قانون طبيعى . 
بموجب ذلك القانون يتمتع الفرد بحقوق طبيعية » يتعين 
على السلطة العليا فى التنظيم السيابى . أى الدولة ‏ 
حمايتها وضهان أمنها . من هذا المنطلق ذهبت الديمقراطية 
التقليدية ان القول :نان ولق اللرولة: اساسياهى ججتارة 
هذه الحقوق . وفى مقدمتها الحق فى الحرية او ان يكون 
حرا استنادا الى حريته الطبيعية ومساواة الافراد فى تلك 
الخرية .. الآ ان فضمون تلك الخرية فى تلك الانظمة 
كان مضمونا سلبيا » يبدو ذلك واضحا من نص المادة 
الرابعة من اعلان الحقوق والمواطن الفرنسبى حيث جاء 
فيه : 

تتحصل ال حرية فى قدرة اتيان كل ما لا يضر بالغير » 
من ثم فان تمارسة كل فرد لحقوقه الطبيعية لاتحدها سوى 
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القيود التى تك لسشائر اعضاء الجماعة التمتع بهذه 
الحقوق ذاتها » . 

كذلك رات ااكادة الأول هق اغلذة قورف القر سي 
عبارات تدلل بوضوح عن ان فلسفة القانون الطبيعى هى 
منبعها الفكرى » فمما جاء به نص تلك المادة : « يولد 
الافراد ويظلون احرارا ومتساوين فى الحقوق » واردفت 
المادة الثانية قو بان « هدف كل جماعة سياسية هو صون 
حقوق الانسان الطبيعية » وغير القابلة للتقادم ؛ وهى 
الحرية والملكية رمقاومة الاضطهاد » . 

وهكذا تتحهمل النظرية التقليدية فى الديمقراطية فى 
النظرة إلى الدؤلة عل اعفارها جارسةة عل الققوق 
والحريات ولض, ن امنها الداخلى والخارجى فتقر للافراد 
بالتريات والحقوق . وترى ان كفالتها تتم عن طريق 
الاعتراف سم الحريات السياسية وقد عبر اعلان 
الاستقلال الامربكى الصادر عام 1776 عن هذا الفهم 
بنصه على ان « من الحقائق الثابتة » ان كل الرجال خلقوا 
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متساوين » يحوزون منذ ميلادهم حقوقا يمتنع سلبهم 
اياها » مثل الحق فى الحياة » والحق فى ان يكونوا احرارا 
وحقهم فى التطلع الى السعادة ٠‏ ولم تقم الحكومات ‏ 
التى لا تستمد سلطتها من غير ارادة المحكومين ‏ الا 
لضان ممارسة هذه الحقوق ) . 

ويبدو المفهوم الذى تبنته الانظمة التقليدية للحرية 
والمساواة الطبيعيتن انه جاء وليد الظروف الاجتاعية 
ولصالح القوى المسيطرة حيث استخدم ذلك المفهوم اولا 
كوسيلة لمقاومة سلطات الاشراف ورجال الكنيسة 
وامتيازاتهم التى كانت تمس مصالح الطبقة البرجوازية » 
ولتبرير مناداتهة بالمساواة بين الجميع استندت الى قواعد 
القانون الطبيعى لهدم اسس امتيازات الاشراف ورجال 
الدين وبقية الفئات ممن يحتكرون السلطة السياسية » ثم 
استخدمت ذلك المضمون كدرع واق من تدخل السلطة 
فى المجال الاقتصادى لتحقيق المساواة » فنادت بقصر دور 
الدولة على حراسة الافراد دون ان يكون ها دور ايجابى فى 


109 


محال النشاط الاق:صادى لتحقيق المساواة الاقتصادية الى 
جاتب النتار اه السياسة , 

وند قن جز الاعسادعل الرجه القانوت ابلط 
العليا « الدولة) وصبغ نظرية السيادة وتطبيقهاق 
الانظمة التقليديا التى رفعت شعار الديمقراطية . 

المطلب الثانى ظ 
ظرية السيادة التقليدية 

كان للاعتبارات التى واكبت تطبيق الديمقراطية كنظام 
سياسى للحكم ؛ واهمها بدء ذلك التطبيق وتطوره على 
ب العلينة الررسو انيه أآن وتكف ناوساو ايع ل 
مذهب الانظمة التقليدية فى تطبيق الديمقراطية السيامى 
والاقتصادى ( <بث عكس مقولته من « ان الفرد خير 
بطبيعته وان المؤؤسسات السياسية هى الفاسدة » وانه 
لذلك يجب تحرير الفرد من سلطان المؤسسات وعدم 
كلها ل قفاط الا القدر السرووى) الفسى ابي 
السياسية والاقتصادية فنظرت الى الدولة كحارسة ينحصر 
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نشاطها فى اقامة العدالة بتطبيق القانون » وكفالة الامن 
فى الداخل والخارج . ويبدوتآثير ذلك الايمان باساس 
وظيفة الدولة » فى نظرية السيادة التى تبنتها الديمقراطية 
التقليدية حيث اتخذت طابعا برجوازيا » استأثر 
البرجوازيون فيه بمهارسة مظاهر السيادة الرئيسية فى 
الدولة . ولتسويغ ذلك الوضع مع الحرية والمساواة 
للجميع التى تستند اليها نادت بمفهوم نظرى للشعب 
السياسى ميزت بموجبه بين الشعب صاحب السيادة وبين 
الشعب الذئ يمارس السيادة : فذعبي مفكروها الى 
القول بان الشعب صاحب السيادة هو كتلة واحدة غسير 
قابلة للتجرثة عل اسامن الطبقات اوغيرها من الاسس 
الت تقسم الشعب الى فئات ذات مصالح محتلفة او 
فتضارعة احيانا'» لان تلك الاختلافات غعارضة .امنا 
الشعب فهو الباق وهو الحائز لارادة المجموع وان صاحب 
تلك الارادة ذات السيادة هو الكائن المعلوى «١‏ الامة ) 
لكن الحائز لتلك السيادة هم الافراد النشطون من 
الأمة :,.ولسرين ذلك قالح انه وان كانيع الافتراد 
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يتساوون فى الحقوق والحريات الطبيعية والمدنية فان مهمة 
التحافطلةة عل الدضوف, اللظانيفية كلك بركون اعمال 
الحقوق السياسية من قبل المواطنين النشطين الذين هم 
المشاركة فى الحكم والمشاركة فى التعبير عن ارادة الآأمة 
بوصفهم « المساه مين الحقيقيين فى المجتمع المنظم : 
والتى تدل ملكيته م عل جدية مساهمتهم تلك ولذا ترى 
الدمقراطية التقلي.ية انهم لهذا السبب هم اصحاب 
المصلحة الحقيقية ئ المشاركة فى الحياة العامة للمجتمع . 

من هنا كانت ظرية سيادة الامة بالمفهوم الذى اعطته 
اياه الانظمة التقل.دية والذى تبلور فى النظر الى الامة 
ككائن معنوى .رد » هى خير اداة لتجسيد مصالح 
القوئ المسيظرة , 

اتفاقا مع الحقيةة السابقة نجد اول دستور صدر عقب 
الثورة الفرنسية الكبرى ( دستور1791) تبنى نظرية 
سيادة الامة » فقد نصتممادته الاولى من القسم الكالث 
على أن « السيادة راحدة وغير قابلة للقسمة . . . « وهى 
ملك للامة » كا اكد اعلان الحقوق والمواطن الفرنسى 


كل 


الصادر عن الثورة الكبرى » مبدأ سيادة الامة . 
وعليه جاء تبنى الانظمة التقليدية » منذ شروعها فى 
تطبيق الديمقراطية » لنظرية سيادة الامة » نتيجة 
للظروف الثاريخية التى صاحبست تظبيق التيمقراطية فى 
ظل سيطرة الطبقة البرجوازية على القوى الاقتصادية . 
ويقول الفقيه المفرنسى « دوفيرجيه ) مؤكدا تلك 
الحقيقة : ( ان الجمعية ( الوطنية التاسيسية الفرنسية ) 
قد اخترعت نظرية التمثيل النيابى القائمة على اعتبار 
السيادة لا تخص المواطنين كل على حدة ؛ ولكنها تخصهم 
كجماعة باعتبارهم حقيقة متميزة عن الاشخاص فى 
ذانخال الأممة و إن تطتيرية النيادة الففحوفة الك ييا 
البرجوازية الليبرالية وكات هدفها التركيز على النيابة فى 
مواجهة الارستقراطية من جهة » وضد الشعب من جهة 
أخرى فاستبعدت بها المساهمة الشعبية فى الحكم0 . 


(1) للمزيد راجع : 


.1 1050 .الك .م0 :(عع11نامل/8) وعم 1ع اناد[ 
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وا كلق كان اناف مك لناناة رتطلردرة سن انلام 
مردوج . الفصل فار الملك والدولة ذات السيادة من جهة 

وق المقابل عل الجانب الشعبى فصل بين السيادة 
ومين الشعب لاحتراء الارادة الشعيية ما يحقق حيازة 


وهكذا بمقتضى ذلك المضمون لنظرية السيادة تم 
للبرجوازية ابعاد النعب الحقيقى عن المسرح السياسى 
فبرغم ان الشعب هو صاحب السيادة » الا انه وفقا 
ذلك الضيورة لدار سات الاننة و الكانين العتدرىف 
المجرد ) التى تميز بدن الحكام والمحكومين باعتبار ان الامة 
مسننالسة غو الاق انمد قي التشال الا 
والمستقبلة . وبالتالم, ليس لفرد ان يدعى انه صاحب حق 
فى جزء من السيادة واستنادا الى ذلك المفهوم اخضعت 
حيازة السيادة وممارستها لتنظيم فصر ذلك هاج افواد 
الططيقة البرسوا ةوق فوط كانه تجا اهاعرت 
تلك الانظمة بنظم الاقتراع المقيد بشروط تستند الى 
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الثروة او الطبقة او الجنس او الثقافة الامر الذى كان من 
شأنه ان حصر دائرة المشاركين فى ممارسة السيادة والحكم 
ف طبقة معينة . وهذا كان سر تبنى الطبقة البرجوازية 
النظام النيابى وقد قنن ذلك الاتجاه فى الاخخذ بالاسلوب 
النيابى للديمقراطية اول دستور صدر بعد قيام الشورة 
الترنسنة الكترض يق تمود هام إن العيناةة مفننرها 
الآملافو إن القوة تنا وس عتلظ انها اعوسائلة الدوام. 


النيابسى فى البلاد الاوروبية الغربية وامريكا الشمالية 
وغيرها . ذلك الاسلوب النيابى الذى سبب ازمة المحسل 
التفليدى لتطبيق الديمقراطية . 
الأسالبب السياسية للدمقراطية التقليدية 
نظرا للطبيعة البرجوازية لحائزى السلطة العليا فى 
التنظيم السياسى وفقا للنظرية التقليدية فى الديمقراطية » 
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نذلقنذنة«التمقواظلة ذلك الكليى مسموناسياهنا 
يتمثل فإقرارها بااسيادة للمجموع وليست للحاكم الذى 
يمارس اختصاصانها كما تقرر للافراد بالحقوق والحريات 
السياسية مع تقرهرها للضما نات القانونية لتلك الحقوق 
والحريات » ومن ثم فان ممارسة الافراد للديمقراطية فى 
جانبها القانونى ( السيادة ) يتجسد فى مشاركة المواطنين 
فى الحكم وفى اخديار الحكام:0 . 

ونظرا لان الديمقراطية التقليدية تأخحذ بالاسلوب 
النيابى بصفة رئيدسية وحكم الاغلبية » فهى تقوم عل 
اننناد النيافة لانة 5لهالقحفى العتوي المجرد الشير 
قابل للانقسام وال.ى نظرا لاستحالة اجماع الامة على امر 
من امور الحكم في الاغلب الاعم من الحالات » لذلك 
فان سيادة الامة ‏ رسها الاغلبية مع الاقرار بحق الاقلية 


ف المعارضة© . 
(1) للمزيد راجع : 

623-44 .م .أك .مه :(016مش) نام ناج 11 
(2) - راجع ْ .م مأك .مه :(6قلصش) ناته 181 
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ون فتن عق اانا الدمتراطية تع :فى الأضل إن 
يحكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه مباشرة » بان يتم تسيير 
الامور العامة بوساطة الشعب مباشرة » فان الديمقراطية 
فى التطبيق التقليدى استنادا الى اعتناقها مقولة استحالة 
اجماع الشعب ق الدولة الحديثة الكبيرة العدد والمعقدة 
المشاكل » قدمت حلا لتطبيق الديمقراطية تمثل فى الاخذ 
بالاسلوب الغير مباشر فى ممارسة الاساليب السياسية 
للديمقراطية » اى بالطريقة النيابية » وذلك بان تقوم 
الجما هير بانتخاب هيئات ١‏ او مجالس او برلمانات ) تقوم 
بميارسة مظاهر السيادة لصالح المجموع » اى أن دور 
المواطنين يقتصر على ممارسة الاساليب الاسياسية الغير 
مباشرة » مثل حق الانتخاب » وحق الترشح ». 
والترشيح للمجالس النيابية . اضف الى ذلك الطابع 
البرجوازى لحق الترشح » يتضح ذلك من الشروط 
اللازم توافرها فيمن يحق له ان يرشح نفسه للمجالس 
النيابية » حيث حصرت الانظمة التقليدية ممارسة ذلك 


137 


الحق فى المواطنين النشطين الذين يدل على نشاطهم مقدار 
والدويو من لور 

كذلك يتبدى الدلابع البرجوازى للسلطة ذات السيادة 
العليا فى النظرية التقليدية للديمقراطية فى التحوير الذى 
راع مهلام عاص بيد لمارف ل قريات 
السياسية الذى نادت به فى القرن الثامن عشر الطبقة 
البرجوازية تبريرا لمطالبتها بان تتساوى مع الاشراف 
ورجال الدين فى الامتيازات وفى مقدمة تلك الامتيازات 
ممارسة السلطة » لكنها حين تحقق لما الانتصار عل 
محتكرى السلطة وحان وقت تطبيق تلك المبادىء 
الديمقراطية » رأت ان تطبيقها على اطلاقها سينقل 
السلطة الى الجماهير وبالتالى لن يمكنها ذلك من حيازة 
السلطة لذا نادت بحل لذلك المشكل تمثل فى الاخذ 
بالالكاوب العاني. م.وجروت يد الفسي ل حك انيه 
مباشرة الى مقولة ان الشعب يحكم نفسه بوساطة نواب 
يقوم بانتخاهم ويساد اليهم مهمة صنع القوانين التى 
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وانشنات ]ل ذلك 'قان الاندانوي لزني اسايق 
للمارسة الديمقراطية فى النظرية التقليدية يتمشل فى 
الانتتخات . 

لكن انتشار الوعى الديمقراطى والثقافة العامة لدى 
العديد من الشعوب وازدياد ادراكهم لحقوقهم وحرياتهم 
جعل افرادها لا يكتفون بالدور المحدود الذى يمارسونه فى 
النظام النيابى والمتمثل فى ممارسة الانتتخاب فى اوقات 
متباعدة » الامر الذى جعله اسلوبا فاشلا فى تحقيق 
المفزاظه واولذلك انشر كتيرمن: لاسفة النظطيرية 
التقليدية على الاسلوب النيابى البحت عناصر جديدة 
السك من #الا وتات تسبي و الاعس افين ‏ التعسي + 
والاقتراح الشعبى . والحق فى الاقتراع على حل البرلماد 
او عزل رئيس الحمهورية المنتخب . 
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سنس انظ رسيا ان 
والتطارت تالالس كي 


سنقوم فى مبحث اول بدراسة تعريف النظرية 
والمصادر التى استقت منها بداياتها . ثم عرض لأهم 
خصائصها التى لها علاقة مباشرة بنظرية التنظيم السياسى 
تناك سساول:ق المحف الناى الاسس العامة للتطونة 
وبخاصة اساسها السياسى والاقتصادى » وق مبحث 
ثالث نعرض لنظرية السلطة السياسية بها من حيث 
جانبيها الشرعى ( الديمقراطية ) القانونى ( السيادة ) . 
انرس ف المت الزن «الاسسالبي الساضية للبارسة 
السياسية للديمقراطية فى النظرية الماركسية . 
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المببحث الأول 


نظرا للتطور ا.عظيم الدذمن عم المجتمعات . والذى 
كان اهم عواملء الشورة الصناعية ٠‏ والنتائج التى 
صاحبت ذلك الاطور » ان بزغت ايديولوجيات عديدة 
لمعالحة نتائجها السيئة » وكانت الماركسية اكثر تلك 
الأدى ليوات تابه بالاسافة اق تبانييا عل سس 
علمية فقد استذ.ات الى المعطيات الناتجة عن التقدم 
الانتاجى وعلاقات الانتاج فى المجتمعات الغسر بية 
الرأعاد نص إن قد بح ار مالي تمر لاون 
الوفاء والقتها زات الى :رقعدها واللتمقلة فى القوية والمتداواة 
والسعادة للفرد والمجموع ٠‏ وطرحت النظرية الماركسية 
اسسا جديدة سواسية واقتصادية واجتاعية ترتكز على 
النظرة الحاعية لاتنظيم السيامى لا النظرة الفردية كها فى 
النظرية التقليدكيا . 

ل شيا عر'. هذه 5 الناقدة للانجاه 
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الراسم|لى فى النظرية التقليدية تغيير كبير فى نظرية السلطة 
واهدافها ووسائل ممارستها 6 وكائدت البداية لتلك 
الاتجاهات فى القرن التاسع عشر . وقد شكلت الافكار 
الاشتراكية ابرز تياراته والتى انبثقت من استقرائها لنتائج 
واسباب تلك النتائج السيئة خاصة ما اصاب الاعداد 
الهائلة من العمال الذين نجمعواق المقات: الضتاعية 
والتجارية وعيشهم فى ظروف بالغة فى القسوة » تلك 
الظروف السيئة هى التى دفعت المفكرين الى رفع 
اصواتهم بالمناداة بتخفيف ورفع الظلم الواقع على اغلبية 
الشعث الى تتكون من الع) ل.. 
القديمة » الاشتراكية كفكرة » ترمى الى نمحقيق العدل 
والمساواة » فان الاشتراكية بمفهومها الحديث ». السياسى 
والاقتصادى قد ظهرت ف القارة الاوووية ا و القدويق 
التاسع عشر مع الثورة الصناعية الآولى . 

وقد اقترنت الاشتراكية الحديثة باللاوضاع الاقتصادية 2 
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القرن التاسع عشر . حيث قامت اصلا على تحليلها على 
ضوء نتائجها التى بدت بالغة القسوة للاغلبية التى تكونها 
الطبقة العمالية . 

تدورالافكارااشتر اكية الحديثة حول امار 
الاقتصادية لم تثور فى مرحلة ا ة من 
لخطة شاملة هدفها ا شباع حاجات. الافراد . 


ومن الطبيعى ان بكون لنظرية التنظيم السياسى فى 
هذا الاتجاه الفكرى طبيعة مختلفة واهداف ووسائل 
ختلفة عنها فى النظربة التقليدية . 

وكان اهم الاتجاهات الاشتراكية التى هاجمحمت 
الديمقراطية فى التطيق التقليدى . والتى كتب لما 
الاستمرار واقامة تنظيم سياسى لبق تاها 58 
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الانتشار هو النظرية الماركسية ( الشيوعية ) التى كانت 
الأجانى: ارس اللامشراطة ب السلين لكين لا + 
تراك الطوية لح قرى انء لدستيراط ةف الحم ل 
النوافيئز ان التقليدى. :اننا من عقن اطية شكلة زاقفنة 
تكتفى بالمظهر دون الجوهر . وقدمت النظرية الماركسية 
كحل بديل للحل التقليدى لتطبيق الديمقراطية تمثل فى 
اقامة ( ديمقراطية ) دكتاتورية البروليتاريا تمهيدا لاقامة 
الديمقراطية الشيوعية ( الشعبية ) التى تكفل للافراد 
اانا السو المع تك الجا قد ف روي الول 
مباشرة او عن طريق ممارسة حرياتها السياسية فى اطار 
المساواة الفعلية التى يحققها نزع الملكية الخاصة وتحويلها 
الى ملكية عامة ٠‏ مع العدالة فى التوزيع ومراعاة مقدار 
حاجة كل فرد وعمله . 


انا ركه او !انيعي » غامد عا وا قورة الف 
الشيوعية الروسية فى اكتوبر1917 م التى قامت بتشطبيق 
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الايديولوجية الاركسية » ومنها انتشرت الى مناطق 
عديدة . وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات فى 
تفاصيل تطبيق ا|انظرية الماركسية فى تلك البلدان فان 
الظاهرة الرئيسية هى ان تلك الديمقراطيات تقوم على 
اسن النظوية اما كية :: 

ما تقدم نست طيع ان ننتقل الى تعريف النظرية 
الماركسية وبيان مدسادرها وخصائصها العامة فوا يل . 


ظ المطلب الاول 
تعريف النظرية الماركسية 


المتتبع للاسس العامة للديمقراطية فى التطبيق 
الراس,إلى الغربى » ثم فى التطبيق الماركسبى . يجدها فى 
معظمها واحدة » تقوم على ذات الاسس . فا حرية 
والمساواة هما عماد. التنظيم السياسى فى التطبيقين » لكن 
كل من النظريتين تعطى لما مضامين وتتخذ لما اساليب 
مختلفة . فمثلا المماواة فى النظرية الراسم|لية التقليدية لا 
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تمترضص المساواة فى المعاملة ٠‏ او فى توزيع الشروة بين 
الصارخ فى الملكية » بوجود اقلية تملك الكثير واغلبية لا 
تلاك فى ا السسينا و ضعي عدانو فق الفون: 
الماركييية » ففى حين ان المساواة فى الاولى ذات مضمون 
سياسى فقط ( مساواة امام القانون ) بيها فى الثانية ذات 
ادير الفطادض عاذي ال بجا تله اوقا اسداس 
وذلك عائد الى اختلاف الاسس الفكرية التى استندت 
ا 0 ) 
النظرية التقليدية على حضارة المذهب الفردى 
الراسم|لى » الذى ينظر الى الفرد باعتباره حجر الاساس 
ف التنظيم السياسى 4 وان السلطة وجدت من احله 4 
رمن ثم عليها الا تتدخل لتقييد نشاطه وخخاصة النشاط 
الاتتصادى وعليها توفير الامن الداخلى والخارجى اللازم 
لتمتع الأفراد بحقوفهم وحرياتهم ٠‏ بيها الديمقراطية 
الشعبية تقوم على اسس النظرية الماركسية التى تعلى 
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هر انرو انان امه دوخ للا مكو مده الكل اهن 

ثاته اويسقلة عر الما عن ...فالتطرية الماركسية تنظر الى 
الفرد من خلال الجماعة ككل وترى ان كل سيىء متعلق 
بالحاعة م#وعب النظ و البديله الصورة الخاعية الثى لا 
وجود فيها لمصالك: فردية تعلو على الجماعة . ومن ثم 
فالنظرية الماركسيا فى الديمقراطية تطلق نشاط السلطة 
التى تمثل المجموع فى كافة المجالااته» . 


واه كد إن الأنكان الافتدراكية العى اسحدتة البهنا 
النظرية الماركسية ليست من خلقها فى كل نواتها ذلك ان 
الاشتراكية كاف ار سبق ان وجدت فى فكر العصور 
القدهة . من ذلك بعض الافكار التى قال بها 
١‏ كونفوشيوس » فى الصين فى القرن الخامس قبل 
الميلاد . وافكار « افلاطون ) مثل مطالبته بالغاء الملكية 
الخاصة بالنسبة [طبقتى الحكام والمحار بين » كعلاج 
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مصا حهم الخاصة . وما جاء فى كتابه ( القوانين ) من 
اعترافه بالملكية الخاصة فى حدود لا تزيد أكبر حصة لأى 
« توماس مور ») فى مؤلفه الذى نادى فيه باقامة الجزيرة 
المثالية على نظام تلغى فيه الملكية الخاصة ويكون العمل 
فيها اجباريا على الجميع باستثناء المرضى والعجزة . وما 
نادى به المفكر الايطالى « كابلانى » فى القرن السابع 5 
باقامة الجمهورية الخيالية على أساس قيام الدولة بمهمة 
السلع اللازمة لحياة الأفراد . 


لكنه على الرغم من وجود الافكار الاشتراكية فى 
فان رجال الفكر السيامبى يجمعون على التمييز بين 
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المرحلة الاولى : وتطلق على الافكار الاشتراكية التى 
قيلت فيها اسم الاشتراكية الخيالية » حيث دار الفكر 
الاشتراكى مها حول افكار نظرية تتحدث عن الظلم 
الاجتاعى لبعض الذئات من الشعب لكنها لم با 
ادوس راطا للزراك لحف ساس ليح ةلمر 
اسس تطورها ولوضع القوانين التى تحكم هذا التطور . 
او لوضع الاسيدن لر فع هذا الظلم الاجتاعى . وهكذا 
يطل تسيو لكا دده اط لعل موطةا الافكان التي 
نادى مها نفر من دعلاة الأصلاح مك امال (اووتترت 
اوين » وه سان سيمون ) و١‏ فورييه ») وغيرهم » وهى 
عبارة عن دعوات خييرة للتخفيف من الظلم الواقع عل 
الطبقات الدنيا ورفم مستواها المعاثى . 


فته التق .هلاكو اكرة العامة وق لكين 
بدءتثت ف القرن النأسع عش كود فعل للمساوفق التى 
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صاحبت تطبيق مبادىء المذهب الفردى كاساس لتطبيق 
الديمقراطية فى الانظمة الغر بية التقليدية » وبخاصة فى 
المجال الاقتصادى حيث نتج عنه بروز طبقة عما لية كانت 
فيية | متي اق سحا 1 وز وس ا لاسرا رمال 
الاعمال الذين خلق نشاطهم احياء كاملة ومزدحمة من 
العن له الققر اغدو العاظلوةى اعلو التعان خى العمل : 
الفاقدين للاحساس بالاطمئنان على حياتهم المعيشية 
اليومية من هذه الظروف استلهم رجال الفكر الاشتراكى 
نظرياتهم التى كان اكثرها دقة وابرزها النظرية الماركسية 
التو وضع قواعدها العامة « ماركس وزميله انجلز ) 
واللذان خلصا من دراساتهما :الى ان الخلاض من “تلك 
المنارم ف يكين فل العمل ها حفين العرائن الاجواعيى 
وتنظيم الحياة الاجاعية والاقتصادية » وان تلك المهمة 
على الطبقة العمالية يقع عبء انجازها باعتبارها الطبقة 
الاغلبية التى وقع عليها الظلم ولذا عليها اقامة نظامها 
على اسس جديدة لحل اسباب المشاكل السياسية 
القند رقاو لحف عي الى الو رزو عي الخ عه عد 
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طريق تنظيم الحياة الاقتصادية تنغلم| عقليا يستند الى 
الملكية الحم عية لادوات الانتاج المادية » وذلك للقضاء 
على مساوىء ا.بادرات الفردية فى ظل تنظيم راس الى 
للانتاج على ان يتم تسيبر تلك الملكية الىاعية باسلوب 
دعمقراطىق بتنظوم الانتاج حسبت خطة .شاملة تسعدن :الى 
اقصى اشباع أ.اجات الافراد . 


وتكشمل لطر و53 لا وكين عل جعر انلك تعلادة تنبا 
الج نط وا لانشصا دن ولاح عق را مانس ام ل 
هذا البحث بعرض اهم اسسها وخصائصها بالقدر الذى 
الى ناا ال ملام وضسيم التصظيي اياي 
للديمقراطية فى النظرية الماركسية . 


وحيث هذا الايضاح يتطلب معرفة خلفيات تلك 
الاسس والمصادر التى استمدت منها مقدمات وجودها . 
لذا سنقوم بدراسة مصادر النظرية الماركسية فى النطاق 
الذى يخدم الهدف من هذا البحث . 
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المطلب الثانى 
مصادر النظرية الماركسية فى الديمقراطية 


تفرع النظرية عل :فلسيقة ماركس الاتعراكية رصورة 
رئيسية » وهى تعد خلاصة ما توصل اليه مؤسسا 
الماركسية من دراستهم| للافكار الاشتراكية لمن سبقهم| ثم 
دراضي سزاتعيي اليبانا الالسيافة و قار د غواكايها 
واخضاعها لقانون عام » فهى تعد نظرية شاملة » فى 
الجانب السياسى تضع اهداف محددة للنظام الذى 
تقترحه . وى جانبها الاقتصادى تقوم على الملكية العامة 
لوسائل الانتاج المادية » وفى جانبها الاجتاعى تتصور 
مجتمع تنتمى فيه الطبقات ١‏ المجتمسع الشيوعى ») كما 
تتضمن مقاييس للحكم على اسس تلك الغايات 
بجوانبها الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . 


وقد تبلورت فلسفة ماركس الاشتراكية ( التى سماها 
بالشيوعية تمييزا للها عن الافكار الاشتراكية اللاخرى ) فى 
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مؤسسيها من مظال ناتجة عن النظام الراسم|لى فى الانتاج 
وق مقدمتها ظهور وتعاظم عدد افراد الطبقة العاملة » 
الذية عقون ظروفا فابنية ضبق غبيزةنة :زان :الما 
هؤلاء الافراد الذبن تكونت منهم الطبقة الدنيا فى 
وما نتجح عن ذلك مر, بروز ظاهرة الصراع بين تلك الطبقة 
المعدمة وبين الطبقا. المرجوازية ( الغنية ( استلهاما من 
هذه الظروف قدم ماركس وانجلز تصوره| للتدظيم 
السياسى الذى يمكن الطبقة المظلومة فى هذا الصراع من 
لصوو بلطف تن اناد العا عرد لد 
لتووانج قراف انيف الى ب ماني الا لاون 
الحدين الموتيس 3 التطور ( حيث ذهب ) ما ركس 
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الرئيسى للظلم الواقع على الاغلبية التى تتكون من 
الطبقات الفقيرة عموما . وان الحل يكمن فى السيطرة 
الاجتاعية على ادوات الظلم ( وسائل الانتاج المادية ) 
فبذلك تصورا انه يمكن القضاء على اسباب الصراع بين 
الطبقات واهمها الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 


ولقيد اتن للخل الماركيئ لارمة التتطبيق التقليدى 
للديمقراطية بالظروف التى كانت سائدة عند وضع اسسه 
وابرزها وجود طبقتين اجتاعيتين متعارضتين فى 
تملك كل الثروة وهى اقلية 5 والاخرى 34 الطبقة العمالية 
الكادحة التى لا ققلك مر وسائل الانتاخ المادية شيو ع 
وهى التى تشكل الاغلبية من حيث العدد . لذلك جاء 
الختل ف «النظطوية الاركيرية لالغيراء :نيقي مسينيةا إلى 
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رالا باع سواه وم انهه وام 11 تيان ل 
اسباب الصراع ورئع الظلم الواقع على الاغلبية التى 
تتكون من الطبقة العاملة » يجب القضاء على الملكية 
الخاصة لادوات ا“نتاج والاستعاضة عنها بالملكية 
الاجواعية :6 واقاقينا النتاء الشبانى استتنادا الل ذات 
الاسس المادية ال#دلية » والتى تتبلور فى فكرة الصراع 
الطبقى . حيث تدعا بحتمية زوال النظام الراسمالى نتيجة 
للصراع بين الراسماليين والعاملين . والاخيرين هم 
الاغلبية » ذلك لان هذا الصراع يدفع افراد الطبقة 
العاملة الى الصراع على السلطة لتستولى عليها 
وتستكدهها قل التشياء عن غراني الال الاشنان 
للانسان بالقضاء :لى النظام الراسمالى فى الانتاج وما نتج 
عنة من شاع ايك الا ساني 

تلك على :اهنم اسن التنظيع الشيانين :التق جاات هنا 
التشيريية الاركلية والفيى متكي كل اتنصياتهسا ن 
التطبيقات المختلفة . 
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ومع كل الذى تقدم فان الحقيقة التاريخية تقول ان 
انك افسو كن باعي ما كين نون انكر 
عراف 3 اسعيوط ولق مار كن ون يليه اده 
طابعه العلمى وقام على اسس وقواعد خاصة به » وان 
نار كوي قل اعون كيرا مق افكاز ساق تدرا كين ا 
ان الفكر الاشتراكى قبل القرن التاسع عشر كان فى شكل 
دعوات اصلاحية انسانية لتخفيف الظلم الواقع على 
قطاع كبير من ابناء الطبقات الدنيا . فلم تكن فى 
مجموعها تعبر عن مذهب سيامى او نظرية معينة للحياة 
الاخزاعة اله رقيام. القورة العفاعية. الأول يزنك 
طبقة عمالية » اخذ يتزايد عدد افرادها مع ايك التقدم 
الصناعى الذى نتج عنه بالنسبة للاغلبية » التى تتكون 
من العمال . مظالم جسيمة . لذا ابتداأت تلك الافكار 
بالمناداة بالحماية المادية بتدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد . . 
وكان من اهم تلك الدعوات كتابات « سان سيمون ) و 
«فورييه» اللذان تركز هجومهم! على الاسس الراسمالى 
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للتنظيم السيامى . القائم على الملكية الخاصة. والميراث » 
وحرية التعامل نى اطار التنافس الغير متكاقء . وما 
ادى اليه ذلك “ئله من استغلال للسواد الاعظم الذى 
تكونه الطبقة العاملة » لذلك ناديا بضرورة قيام الدولة 
بتنظيم الانتاج رتوزيع العمل . 

ايضينا كان “فكان :وكازنب الا فتعيادى: ارو عرنق 
اوين » اثرها فى فكر مؤسسى الماركسية خاصة فها اسفرت 
عنه محاولات الاقتصادى الانجليزى لتطبيق افكاره 
الاشتراكية فى الحياة الاجتاعية » . كذلك قامت العديد 
من الدعوات اانادية بضرورة تدخل الدولة لتنظيم العمل 
الاقتصادى الى جانب تنظيمها للعمل السياسى ويمكن 
القول بانه كان للفكر الالمانى » بخاصة . اثره الكبير فى 
التلكرية الأركرسة اقرح نفيك اليد اياك الى :اط افيف 
منها . 

لما تقدم فانا لتوضيح النظرية الماركسية والحل الذى 
قذمته لتطبيق الدمفراطبة تشين الى البعذ, الفيكرئ الدق 
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9 القييفة لان 


وللفلقيفة الآذاتية بو الدهييتن المجل نخاضنة كهر 
الالراق تكو فاركسى وانمله أجلو رهوما يدرف 
ماركس نفسه وان كان يقرن اعترافه ذاك بانه نفخ فى 
افكار هيجل روحا جديدة » واعطاها مضمونا اوسع . 
ومن اهم المبادىء التى قامت عليها واخذها ماركس عن 
1 هيجل ) هو مبدأ او قاعدة « المادية الحدلية » وان كانت 
تلك القاعدة فى الاصل ليست من ابتكار هيجل فى كل 
نواتها » حيث وجد جوهر القاعدة منذ اقدم العصوره» . 
فمنذ القدم حاول الفكر الانسانى تفسير الوجود , 
ومعرفة اخداثه وظواهرة: + حيث تجد ق افكار كل عضر 
(1) راجع ارنولد كولته « المدخل الى الفلسفة » ترجمة ابو العلا عفيفى ص 290 , 


اشار اليه الدكتور راشد البراوق. قا التفسير الاشتراكى للتاريخ ا( دار 
النهضة العربية ص 3 7 
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ما يعكس الظروف والاحداث التى سادت فيه » ومن 
مجموع تلك الافكاء نتبين تطور الفكر الانسانى تاريخيا . 
فمنذ عهد الفلسفة اليونانية القديمة كانت الفكرة السائدة 
عن الوجود تتمثل ن ان العالم فى مجموعه يشكل لوحة 
متحركة لا يبقى فيبا شيىء كا هو فكل شبىء يتحرك 
ويتغير ويتحول ولمهب ». وقد عبر عن ذلك الاعتقاد 
و هيراقليط» حين نال : « كل شيىء موجود . ولكنه قى 
نفس الوقت غير موجود » لان كل شيىء يجرى وكل 
شيىء فى تغير مسدسر » فى صيرورة وانتهاء دائمين «) فهذا 
التفسسر الابعدائي ق الفلسفة اليونانية القديمة كان 
الأسسناسن لقتكرة بعركة التكون:ى لكن تلك الشكرة لم 
فتور ى'الرعلة الى :تلت بحيث طتيك الطرية 
الميتافيزيقية فى دراسة حوادث الطبيعة تلك الطريقة التى 
تنظر الى الحوادث ٠‏ الافكار على انها جامدة وثابتة ومستقلة 


)01 راجع ستالين « المادة الديالكتيكية والمادية التاريخية » خالد بكداش . دار 
العاراين:وزوت 19:5 عن 5: + 
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عن بعضها البعض »ها عدا عضن الممسكريق :امتبال 
« ديكارت ) و١‏ سبينوزا ) حيث بقى تفكيرهم يقوم على 
لمانو نا ا 


لكنه مع اوائل القرن التاسع عشر توصل «هيجل )من 
دراسته للعلوم والتاريخ الى ان الكون باسره » الطبيعة 
والفكر والتاريخ ونتاج تطور لانهائى » وانه فى حركة 
دائمة وفى تغير وتحول أبديين . إلا أن « هيجل » لم يعتبر 
الفكر نتاج المادة وانعكاساً لحركتها فى فكر الانسان كما 
ذهب ماركس فوا بعد . بل كان هيجل يرى أن الفكرة 
المطلقة هى صانعة المادة وخالقتها . ثم جاء ماركس وأنحذ 
فكرة الجدلية التاريخية عن هيجل . على أنه برغم تلقى 
ماركس تلك الفكرة عن هيجل فإنه قد ذهب بها على 
العكس من هيجل حيث قرر أن الفكر يخرج من 
الكائن . والكائن مادة » و بالتالى خلص الى أن المادة هى 
اماس والفعن ورين إحباة اللادنة يفول ساقس وفيت 
ذلك : « ان طريقتى الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة 
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ليها ناافين عوك اساي سنوي فى كيدها خاما + 
فحركة الفكر الذى بشخصه هيجل ويطلق عليه اسم 
« الفكرة » هى فى نظاره خالق الواقع وصانعه » ف)| الواقع 
الا الشكل الخارجى للفكرة ‏ أما فى نظرى فعلى العكس 
ليست حركة الفكر مسوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة 
ل دماع الآثيان ومستفرة فيةنه .+ 


واكاكافه القليكه الناقرة تن اكات صورتها العلضة 
ا 
« فور باخ ) الذى تمد فلسفته المادية حلقة وصل بين 
هيجل وماركس مره حيث النظرة المادية للعالم افقبيك 
تمثلت مادية « فور باخ ) فى كتابه ( جوهر المسيحية ) 
عام 1841 الذى اعن فيه ان الطبيعة ليست مجرد صورة 
سكن اطق كر تفال سمو دافا هى رمقل عن 


(1) راجع « كارل ماركس » رأس الملل » الكتاب الأول » الجزء الأول ص 29 
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كل فلسفة وهى الاساس الذى ينمو عليه افراد الجحنس 
البشير يخ الذين هم اولاد الطبيعة . 


وقد اقتبس ماركس فكرة فور باخ المادية واشاد عليها 
ل فية علمية . وبرغم اتجاه فور باخ المادى فان 
انجلز يرى انه ظل سجينا لقيود المثالية التقليدية . 


كذلك لتك وضذت :قل ماركين ذكزة المادية العارك: 
ل اشسسكان عدوسسة «اسافيتيي ) الشاوفية الالاقةع 
للع الاركيية طورها بعيف نهدي انيدان كيني 
للقوانين باعتبارها حدثا اجتاعيا ناشئا من البيئة الاجماعية 
واللا سناد وتعاضها لكا زوفب تطرورها ٠‏ 

وهذا الاتجاه المادى لللاركسية . والمدرسة التاريخية 
قثي موعل مكتن ها ذهيت اليكدرسية الفاشيوة 
الأبيعي الت تررق :1ن لقزافي و اسراف امساح لها ين 
تعدل :آازادة الاتسان ولكعوبا فج خلق الرسيق وباج 
التاريخ » وان واقع حياة المجتمعات يدفع الما لجن 
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تجاهات معينة تأخذ فى النمو السريع الذى يمكنها من 
فرض نظام سلوئى تتفرع عنه مجموعة من القواعد 
القانونية الملزمة . 

ونجد اثر المدرسة التاريخية لدى ماركس فى رده كل 
القوانين والمنظمات والافكار وكل ظواهر الحياة الى قاعدة 
المادية التاريخية التتى هى تطبيق للمادية الجدلية على تاريخ 
المجتمع الانسانى . تلك القاعدة التى ترجع التغيرات 
الاساسية التى مر ها المجتمع البشرى الى التغيرات التى 
نتحدث فى القاعدة المادية الاقتصادية » على اعتبار انه 
ينشأ عن هذا الاساس الاقتصادى صرح من القوانين 
والتشريعات والنةم 
كو ارسي اوضر اناك ووو الفر ةف الا 
حيث طبق تلك اشاعدة ( المادية الجدلية ) على المجتمع 
والتاريخ والانسانى لمعرفة القوانين الى نحكم تطبوره 
وللعرفة مأل التطور ومحاولة التحكم فى طريقة التطور . 
وهكذا فماركس ياذطلق من دراسة الماضى لوضع اسس 
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للمستقبل » فلم يكتف بدراسة الماضى كما فعلت المدرسة 
التاريخية » بل خخلص الى انه يحكم قانون التطور المادى 
الحدلى يصل المجتمع الى مرحلة الشيوعية حيث تكون 
الملكية اجتاعية لوسائل الانتاج المادية » وتختفى فيها 
الطبقات التى يستغل فيها بعضها الاخرى . ويسود 
المجتمع السلام والتعاون ويوزع الناتج العام حسب 
العمل الذى يقدمه كل انسان . 


يعتبر ماركس نقسه وزميله انجلر فلسفتههم)| 0 
الطبيعى للمعد ارس الفكرية الانجليزيةن) ولقد وحد 


ل 5 
(1) راجع بهذا الخصوص : 
:.04ش8) معع8 
.11 227 -195 .ظظ 11 1ه زصسنىالواعه5ة طع لم8 01 نرم ئو11] مم 
راجع أيا ال كول زاقيد السرافى ٠‏ المذاهنتب الاشتراكية المعاصرة » 
مكتبة الأنجلو المصرية ص 26 . راجم أيضسا الدكتور جلال يحيى 
« التخلف والاشتراكية فى العالم العرسى » دار المعارف 1965 م ص 
9 . 


الاتجاه المادى فى النفكير فى مرحلة مبكرة لدى مفكرين 
انجليز منهم انكر المدرسى البريطانى « دنس 
مكركين» كنا بعاد يكن «الباعت الحقيقق لكر 
اناد ل تافر رفم إفكاره الاقيقيا ذهيه ادبن أن 
القنسفة الطلتعةذى: اللانيقة اللنيقة الرحيدة الى قن 
بين اقسامها يشغل علم الطبيعة ‏ القائم على التجربة التى 
مصدرها الحواس - المركز الهم . لكن ماركس وزميله 
النعلة وان قرا رناتاك لاد لد الها قوق الآ اننا 
اتتسداه امن الك اتتقادهيا الادية ق: فكر. .بيكون 
« بدعوى انطوائها على متناقضات مصدرها اللاهوت ) . 

كذلق كان زد عور )تور ولع من سشاووا فق :طر يق 
الفلسفة المادية . ريقول فى ذلك انجلز فى مقدمة كتابه 
و الاشتراكية المثالبة والعلمية » مايلى : « لقد جعل هوبز 
مادية بيكون مذها ونظاما » ولكن دون ان يقيم الدليل 
على المبدأ الاساسي الذى نادى به سلفه » وهو ارجاع 
مصدر جميع المعرفة البشرية الى عالم الاحاسيس وهنا 
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نقدم لوك مهذا الدليل فى كتابه عن المعرفة البشرية )0) 

كما يرى مؤسسا الماركسية ان « هوبز » قد ازال الطابع 
اللاهوتى الذى لازم مادية بيكون . 

هذا عن اثر المدارس الانجليزية من جانب الفلسفة 
المادية فى النظرية الماركسية » اما عن تأثرها بالدراسات 
الاقتصادية » فقد كان عظم|© حيث كان لافكار 
« روبرت اوين » وغيره من التجاريين البروظا يان + التيع 
تصارع معها ماركس فكريا » وهوما اوصله ذلك 
الصراع الى ما وصل اليه فى نظريته » خاصة فى جانبها 
الاقتصادى . فعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين 
الاشتراكية الخيالية واشتراكية ماركس العلمية فقد كانت 
افكار ( افين #«زائدة ق: لاه شتراكية » حيث قامت على 
() فى هذا الخصوص راجع الدكتور راشد البراوى » المصدر المشار اليه سابقاً 


ص92 . 


27 .م رأكء ,رمه :(.830) مرعظ 
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التبشير بمجتمع جديد تختفى فيه ظاهرة التنافس والضغط 
الرهيب على العبال » مجتمع يقوم على تنظيم العمل فيه 
ننه اوس نه عا ف "ار تدان لاسي الاق اكد 
الاسلدونة مدو الكا يما عي دبياا ل ا اللا 
والدلاظ روف رطان لبيك يا موه لجنو لا لون 
يولد ويعيش ويؤدى عمله فيها » ولهذا ذهب الى انه يبيب 
ا ا 5 
التقائية والادريه والاجواعية ان غندا كوي لالد 
العامة لالض ل ا ا 
كوافنين التسروةى ادندوعييا يكؤن الفقسسر هة تلصف 
الاغلبية » ولكى ينبت «١‏ اوين ») صحة نظريته فى امكانية 
اقامة مجتمع تعاونى . يقوم على تنظيم العمل ومتوافق 
المصالح » قام بتجاربه التى خرج منها الى المناداة بوجوب 
استغلال الموارد النى تمتلكها الجماعة بوساطة الجميع 
ولصالحهم ا" 


100 


الاقتصادية التى قام بها الفلاسفة الانجليز امثال « بيتى ») 
و<١اوين‏ ) و١‏ ادم سميث ) و١‏ ريكاردو) خاصة ما 
تعلق منها بنظرياتهم فى تقسيم العمل وطبيعة النظام 
الاقتصادى واعتبارهم ذلك النظام انعكاسا للعلاقات 
الى لاا هللاوو لمر تت و ولف ارين 
كوه كيرا فوا بعد ناسرع فك روناها 
ذهبا الى اعتبار النظام الاقتصادى انعكاسا للعلاقات 
الأتوواغرة الفانيتة سين الاتتراة وجرا سوه لقاع 
مودظة الوابما اقوس يدنه رشافلا ليطا :ا اي 
ان انيمة ( لماز بووالقنا نال باتلا زد هده ناا دب للك 
الاي لوسان ا الداع انس صر عيانا ادل من 
وذلك ترخمة للصئلة الى يتشؤهيا السبوق مين المشسين 
ولراك رمحيق يكو نهنا لخادل خهرا بيع تر 
فونه اران نالل يعم وساسدقايل اع عر 1 
يوم العمل . جزء يعادل قيمة ما يسد متطلبات معيشته . 
'ما بقية مقابل يوم عمله ( او ما يسمى بفائض القيمة ) 
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فهو ربح للراسمان . 
ثالنا ‏ المدارس الاشتراكية الفرنسية : 


تميزت حركة امكر فى فرنسا بحيويتها » وذلك راجع 
الى ان حركة التهمنيع بها تميزت بالمركزية » الامر الذى 
كان لكي الور عل اتفركة الفكر رد ع عيرق تدر كرف 
فداه فين لدان وافنفين ان اناه لعفاف 
الرئيسية . وه .وما أدى الى قيام كثير من المفكرين 
بان اد غنة وراسات وحصوف مده الظاقيرة ووقت 
مبكر فى فرنسا » لمحاولة حل مشكلاتها مما ادى الى تميز 
فرنسا بتطور اجياعى كبير صاحبه تقدم فى الافكار 
الاشتراكية » و#اولة وضع تلك الافكار موضع التطبيق 
العمل ميكرا , ون ذلك ما قام به « بابيف ) اثناء الثورة 
الفرنسية الكبرى من محاولة لقلب الثورة البرجوازية الى 
ثورة اشتراكية . حيث اعلن عن ايمانه بان الشورة لن 
تكتمل الا اذا طبقت نظام للملكية المشتركة . ومناداته 
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ايضا بالمساواة الاقتصادية الى جانب المساواة القانونية » 
وان الثورة لا تكتمل بالتسوية فى الحقوق ولكن بالتسوية 
قل« اللقوق: والموازه انضيا:. لأن العاء الفوارق يفن 
التناقض بين الطبقات من اجل هذا الاعتقاد لدى 
« بابيف » عارض نظام الاصلاح الذواعة وتوزيع الملكية 
وطالب بالملكية الما عية للارض ومن افكاره ايضا ان 
الطبيعة منحت كل انسان حق متساو فى التمتع بجميع 
السلع . ولذلك يجب مصادرة جميع الممتلكات الخاصة 
وجعل العمل اجبارى » بل اكثر من ذلك طالب بقصر 
التمتع بالحقوق الانتخابية على من يقوم بعمل مفيد . 
اثم ان د سان سيمون » نجده هاجم الاتجاه العقلانى 
( المثالى » الذى كان سائدا وقامت عليه الثورة الفرنسية 
الكستر ع م6 ععييث تراص قن دلكه فصعيل :لل ااسيحال: عن 
التليعةةي ف فا وو خالا يزان مخد رق الطبيعية :: 
ولذا فانه لا بد ان تخضع حياته الاجتاعية لقوانين تسيرها 
بمشل ما يخضع العالم المادى لقوانين تسيره » وهذه 
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القوانين يمكن استخلاصها من التاريخ وعلم التاريخ . 
دراى شيجوة 1 نك ر التعدلون القواوة الدى ياف 
حياة المجتمع البن.رى هو ان يسعى المجتمع من جديد الى 
اقامة هذا التوازن باعادة تنظيم المجتمع على اساس 
قلحي راسد عل قؤانين علمية دلا من الاشيين:الفلسيفية 
المثافيز يفية , 
موقن القواة قوسن ومين الا كين تمن لز اتات 
والغيذازي: الافتراكة التعاوية القن وضعها الثالرت 
الفهئى قن الاتتيراكية اطالية مهمون 4 اود 6 
وفورييه) » وبخ صة افكارهم عن تقسيم العمل وتوزيع 
ناتهه وفكرتهم ءن الصراع فيا ذهبوا اليه من ان السعادة 
المنشودة للجميع لا يمكن ان تقوم على اى نظام يستمد 
نقاؤه من الغيرا: والغنافس ين الانسان والاتان., 


وهكذا بعل أل استوعب مؤسسا الماركسية الافكار 
السابقة وغيرها اعملا البحث والتحليل ف تلك الابحاث 
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والدراسات والتجارب وكشفا عن قصورها فى تحليل نظم 
النظام واستنباط الوسيلة الاجتاعية التى يمكن بواسطتها 
اغباء الاستغلال الراسمالى » اذ على الرغم من تعرض 
تكبا لدوامتاه م الها 1ن الطقاف: ل جاعنة وال 
الفشدي إل ار عل ابقل نيا منت كنا لم مرت ولد 
تعطى 0 33 فعال هله الطيقة 8 عملية انباء ان 
الراسإلى . 


وميه قل تاثو 1 والشر مخ هشكن :ونا كنت هر مدوكه 
فكرية . ومنهم من ذهب الى اعتبار « بلسنكى ) و 
هرزن » و١«‏ باكونين » اول من دعوا لنوع من 
اعتبان:( بلسنكن » رائد الماركسية الروسية 6 وانه كان 
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ماديا ف اسلوب تفكيره ومؤمنا بقاعدة |الحتمية معنى 
ارين ونا توروة واندي الااعدها ركس رك 
المركزية عن الماد.ة وطورها » لكن « جورج كول ) يرى 
انه برغم افكدر« بلسنكى » ودراساته للمشكلة 
بلسنكى كان ادبا وناقداً». وانه لهذا كان من المشكوك ان 
توصله افكاره تالك الى ما وصل اليه ) مار (( ٠‏ ومع 
ذلك فهو يراه دمتراطياثوريا مؤمنا بالراديكالية الغر بية 3 
يعقد أماله على اانمو الصناعى والطبقة الوسطى الصناعية 
للانتفاضة الشعية0) 5 


وقد اشاد ( لبنين ) مبرزن واعتبره اول صوت قوى 

(1) راجع « تاريخ الفئر الاشتراكى ‏ الماركسية والفوضوية » تأليف « جورج 
هربرت كول » 'رجمة عبد الكريم أحمد . منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومى ص 52 ومابعدها. 
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التفكير فى المشكلة الاجتاعية على دراسة حاجات 
الانسان فى حماعة سياسية وليس على اساس وجوده ل 
مدنية فاضلة يتصورها شخص ما بينه وبين نفسه . 

كذلك نهد بذوو الاتماه المادئ فى" التفكين والفكر 
الاشتراكى فى الادب والنقد الادبى الرومسى قبل 
دالكض بر ارفتسن يورو قالطنا بن مكولقي 
شي رينشفسكى ) الذى كان ذا اتجاه مادى فى اسلوب 
تفكيره » حيث تمرد على المثاليين الروس الراديكاليين 
الذين تأثروا بالاشتراكية الغربية المثالية وبالمفاهيم 
الغربية عن الديمقراطية » فمن افكاره انه لا جدوى من 
التقدم الى الشعوب الروسية بافكار الحرية المدنية وحقوق 
الانسان والحكم الدمقراطى . فالناس لا تريد حق 
التصويت بل القدر الكاف من الطعام ولا تريد الحرية بل 
تريد احذية وملابس متينة تدفتهم . 

لع ما وا ليك ب ادافين كن شاد 
ماركس ٠‏ فمفهوم الاول عن سبب التطور يختلف عنه 
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اللو ومار كص جيل الالسير وود كا انون انين 
القاعدة المادية الاقنصادية » بينا ( شيرينشفسكى ) يعزو 
العطوو ال لكر اشر اران لعن اك. تر ما يجزاوه 
ال الفعير قّ الطروق إنادية لاؤقاخ زه 
والحقيقة اننا لز نستطيع فى هذا البحث ان نلم بكل 
مصادر الافكار التى قيلت فى الاشتراكية واطلع عليها 
مؤسسا الماركسية سواء منها ما وجد فى روسيا او خارجها 
حتى ولو تغلبنا على الصعوبات المادية » لخروج ذلك عن 
للد ل ارا ل 
وعلى الحملة يمن القول ان « ماركس » و ١‏ انجلز) 
لو عدار نين الطدنا الى رشويد ريز 
الاشتتراكيوت الخالوة نقدلا بدزاساتي ال لاه 
الماتئ ثم امعدت الك الدراسات من الفلسفة الى التارييغ 
ثم الى الاقتصاد و تميع نواحى الحياة الاجتاعية » وهكذا 


)01 راجم قَْ هذا المعنى جورج ها . كول المصدر السابق ص 74 : 
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فقد طور مؤسسا الماركسية افكار سابقيهم وحورا فيها من 
عوك اعون نا وق وسلسيو] الادى الران كى 
العلمى الحديد وقد اعترف ماركس بهذه الحقيقة حيث 
قال : « فيا يخصنى لا ادعى الفضل فى اكتشاف وجود 
الطبقات فى الوقت المعاصر » او الفضل فى اماطة اللثام 
عن تصارعها . فمنذ زمن طويل سبقنى مؤرخون 
بورجوازيون شرحوا التطور التاريخى لهذا الصراع 
الطفتي. ه وا تتعينا ديو مرشترا توك عدوا الشير كت 
الاقتصادى للطبقات0 ) . 

اضافة الى ما تقدم فقد كان للتجارب العملية التى 
خاضها و شاركسسن ووب اتجلر الاثز الكبور فى قاياذنييا 
فار ساقي القن ملورك ان القوا رازن العارة ال كي 
التى نستعرض اهم خصائصها فى المطلب التالى . 


(1) اشار اليه الدكتور اسكندر غطاس المصدر السابق ص99 . 
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المطلب الثالث 
خط اتن التظررية المار كنبية 


اذا كان الاحاطة بكل جوانب النظرية الماركسية يخرج 
عن نطاق الهدف دن هذا البحث . فان توضيح نظرية 
ال ل 2 
الديمقراطيات الاشتراكية الماركسية ‏ يقتضى ان نبين اهم 
الخصائص العامة للنظرية00 . 
الماركسية نظرية مادية جدلية : 

عل لمعك وو ل فان؟ نال ولي كان اشام 
للنظرية التقليدية فى الديمقراطية » الذى يعتبر العالم 
تجسيداً للعقل الى فان الديمقراطيات الماركسية تقوم 
عن اللنظررة الما ريمية القن ا«الاقييب والخعينا ناويا يرك ال 
العالم بطبيعته مابى . وان حوادثه المتعددة هى الصور 


(1) راجم فى هذا الشأن محمد فؤاد شبل « الدستور السوفيتى » طبعة أولى1948 
م ص27 . 
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المختلفة لللادة اثناء حركتها . يقول «أنجلز» : ران 
العالم المادى الذى تدركه خواسنا والذى ننتمى اليه نحن 
انفسنا هو الواقع الوحيد” . 

والماركسية تعتبر المادة او الطبيعة هى الحقيقة الاولى 
والسابقة على الفكر والوجدان . ويقول «١‏ انجلز» بهذا 
الاتضيوضن © نايا اوزاكينا وكرتنا فين نمه ليرا 
رفيعين ساميين » ليسا سوى نتاج عضو مادى جسدى هو 


الدماغ روي أن ااذه ليست مق نعاح الحقل. تلان 
العقل تقبية لذ يسند كرنئه :عل :وازافى ما حم المادة 
وتولده )2 . 


وتمشيا مع انجاه امار كنيية اماد :ف نظرتها الل العالم 6 
انكرت وجود قوى فوق الطبيعة تسيطر على حركتها 


0ك 


(2(,)1) راجع « ستالين » المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » دار الفارابى 
بيروت1955 م)و ص 258 . 
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. ولقد اضاف مؤسسا الماركسية الى نظريتهما طابعا جدليا 
بالاضافة الى طابعها المادى . اخذا نواته الاساسية عمن 
سبقهم| ١‏ وعل الألمصوص فلسفة « هيجل (( ثم اررقيهنا 

اسن اناوه الكد! تي واعيها : 

ال ظواهر وحوادث الطبيعة تترابطى كل شامل 6 
ولذا فلا يمكن النغر الى بعضها على حدة فى ذاتها منعزلة 
عن بقية الحوادث المحيطة مها » فكل الحوادث مترابطة 

وبعضها شرطا لبعض . 

دياق الطلريدة بحر وا 

3ح التجركة ااطيعة تتطوو تقل من تخيرانة كه 

صغيرة الى تطورات كيفية سريعة وفجاثية . 


4 د ان حوادث الطبيعة وظواهرها نحتوى داخلها 
التطور . 


وقد اعمل مارةس قاعدة المادية الحدلية فى دراسته 
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لتاريخ المجتمع الانسانى لمعرفة عوامل تطوره 6( يقول 
« ستالين » فى اهمية اتباع هذه القاعدة : « ليس من 
دراسة الحياة الاجواعية ودرس تاريخ المجتمع ( لا 
تطبيق هذه المشاكءاء عل تاريخ المجتمع وعل التشاط 
العمل لحزب البر وليتاريا )0 . 

ووفقا لقوانين المار قسية 3 المادية الحدلية » فان 
ولذلك فهى ترى ان كل نظام اجتّاعى وكل حركة 
مسبقة . بل ينبغى أن يبنى الحكم على اساس الظروف 
فماركس يضع القاعدة لما سبق بقوله : « ان العلاقات 


00 قاين .»اندر البنارق رص 3 : 
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الاجتاعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوى المنتجة )0 . 
وقعك وصدلت الماركسية من تطبيق قاعدتها المادية 
اتسدنةفن ري لعفم الاناني أن القاريتها و اإنافية 
التاريخية الحدلية » تلك النظرية التى يمكن تلخيص اهم 
قواعدها فى التالى : 

1 انها ترد التغيرات والمراحل الاساسية التى مر بها 
المجتمع الانسانى فى اساسها الى التغيرات التى تحدث فى 
الاساس المادى ( '“قتصادى ) بجانبيه المتمثلان فى قوى 
والتبادل والتوزيع . 


(1)«سعاليق »ادن السائيق ‏ حبينق أشبان الى كار ل ماركس + ف كتاينة 
شقاء الفلسفة ج.اب على فلسفة الشقاء للسيد برودون » ص99  .‏ 7 
0 كتب المطبوعات ب:ريس 1937 م ص 50 5 
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3 -ان حوادث الطبيعة والتغيرات الاجتاعية » 
متحركة متغيرة دائم| بفعل تطور النزاع بين المتناقضات . 
- الماركسية تقوم على نظرية الصراع : 
استخلصت الماركسية من تطبيقها لقاعدتها المادية 
الحدلية عل التاريخ الاسانقى ان تطبون هذا التاريخ 
البشرى ناتج عن تطور الصراع بين المتناقضات » وان 
التغيير فى المجتمع يتخذ شكل صراع بين الطبقات 
المتناقضة فى المصالح . فالطبقات هى الصورة التى تمثل 
العلافقات المتضاربة لفئات المجتمسع بالنصيية إلى 20 
الانتاج » وتطبيقا لقاعدة الصراع هذه فى دراسة النظام 
الانتاجى رأت الماركسية ان الصراع بين المتناقضات هو 
سبب التطور فى النظام الانتاجى . 


)1( حول فكرة الصراع بين ١‏ لطبقات ومناقشتها راجع ٌ 
: (23852020]) ممدم 
م7226 فنألل © م130ل58 .وعوقمك عل 116نا1 2آ 
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وقد استنتجدت الماركسية من تطبيق قاعلة حتمية 
الصراع تلك على النظام الراسمالى فى الانتاج الى ان هذا 
النظام يؤدى الى وجود طبقتين » نحوز احداهها ملكية 
ادوات الانتاج » وهى الطبقة البرجوازية » اما الثانية , 
فلا فلك سوى 3ل يلها ففيعها آل الترانين ل ماطبان 
تلك هى الطريقة الوحيدة لكسب ما يسد الحاجيات 
الاساسية للعامل . وفى هذا النظام الراسمالى للانتاج 
حيث تقوم الطبقة البرجوازية باستغلال العاملين لديها , 
اذ العامل لا يحتصل على قيمة كل ناتج عمله بل على جزء 
له وسترل: الرااس ل قلح قاس بجهده.. لنا انان 
نتيجة هذا الاسخلال ان ينشب الصراع بين هاتين 
الطبقتين عندما يبغ تعارض المصالحح بينهما الى درجة 
تعجز فيها الطبقة المستغلة ( العمالية ) عن المحافظة على 
مستوى المعيشة الازم للحياة فى ظل نظام الانتاج القائم 
فتدرك ضرورة تغدير ذلك النظام الانتاجى والاستعاضة 
عنه بنظام انتاجى آخر . 
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والصراع بين المتناقضات فق الماركسية هو قوة التغيير 
الدائمة فى المجتمعات ولذا فهى ترى ان كل صراع طبقى 
هو صراع سياسى لانه نتيجة للتغيبر الذى يحدثه ذلك 
الصراع يحدث تغيير كامل فى البناء السياسى والفكرى 
عموما 34 فذلك البناء هو فى الاأصل ناشىء عن نظام 
الانتاج المراد تغييره 4 وقد وصل ماركس من تطبيقه 
لقاعدة الصراع تلك على المجتمسع السواهع لان 
دكتاتورية البروليتاريا التسى تقيم الشروط اللازمة 
للوصول الى المجتمع اللاطبقى » الذى تزول فيه كل 
اسباب الصراع . اى يصل الى المجتمع الشيوعى . 
- الماركسية ذات قاعدة اقتصادية : 

تتضح اهمية القاعدة الاقتصادية فى الماركسية فيا 
ذعينت اليه من اعتبارها الاقتصاد ف طليعة الامور 
الجوهرية القين تفسر التاريخ الاشحاتي وان ما عداه من 
عوامل فهى ثانوية التأثير . يقول « ماركس ) : فى 
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الانتاج الاجتاعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون 
علاقات محدودة !* غنى عنها . وهى مستقلة عن ارادتهم . 
وعلاقات الا ذتاج هنا تطابق مرحلة محدودة من تطور 
قواهم المادية فى ١“نتاج‏ . والمجموع الكلى لهذه العلاقات 
يؤلف البناء الا#تصادى للمجتمع » وهوالاساس 
الحقيقى الذى تق.م عليه النظم القانوقة و السيافنية التو 
تطابقها اشكال :عددة من الوعى الاجتاعى ») . 
ويسطليق اتسين الفاععدة الادية للجيدلية عن 
التاريخ الاقتصادى للشعوب خلصوا لى ان التاريخ يدل 
على ان تطور الاجتمع الانسانى سار من نظام الشيوعية 
البدائية الى نظام الطبقات . سواء فى صورتها القدهة 
( سادة وعبيد » او سادة اقطاعيين واقنان ارض فى العهد 
الاقطاعى ) او( راسماليين واجراء فى النظام الراسالى ) 
فى صورتها الحديثة » وذلك بسبب عمليات التغيير التى 
طرأت على قوى الانتاج المادية والعلاقات الاقتصادية 
التى سادت فى :نل مرحلة . فالعلاقات الاجتاعية التى 
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تكسي الأشكال القائولية الستاسية والفكرية يعافة:: 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوى المنتجة واى تغيبر جديد فى 
قوى الانتاج تتغير معه بالضرورة العلاقات الاجتاعية 
التى كانت سائدة قبل التغير لتتلائم مع التغيير الجديد . 


واستنادا الى التحليل الاقتصادى للنظام الراسإلى وفقا 
لقاعدةة التظدرئة الما عيبيةا قالتهدلة الماذية -» انوريف 
الماركسية عوامل التطور التى تعتمل داخل هذا النظام 
والتى من شانها ان تؤدى الى القضاء على النظام 
الراها ل فراك ان الوضع فى هذا النظام يتحصل فى 
الملكية الراسمالية لوسائل الانتاج فى حين ان العمال 
المنتتجين لا يملكون منها شيىء » وانهم مضطر ون لكى لا 
يموتوا جوعا ان يبيعوا قوة عملهم للراسالى باعتباره 
سلعة . وبفعل قانون العرض والطلب تسنوء احبوال 
العمال المادية . وهذا الوضع يؤدى الى وجود طبقتين 
رئيسيتين تتعارض مصالحههما التى نتيجة لتراكم 
التناقضات تصل ف النهاية الى مرحلة الصراع الذى لا بد 
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ان ينتهى لصالح الطبقة الاوفر عددا . وهى طبقة العمال 
الكادحين الذين عليهم القيام . حهّا » بازالة النظام 
الراسمالى واقامة لنظام الاشتراكى فى وسائل الانتاج 

وحاصل الانتاج . 
- الماركسية مذهي جماعى : 

توس انار كيد تقاف ان اسه السلا ان قح 
الصراع بين الاقاية الراسمالية المستغلة وبين الاغلبية 
العهالية المستغلة . ستكون لصالح الاغلبية فتنتقل 
المجلطة ان الاقلية لوول يعاو يةاده. !| لسر بين عا مها د 
اجل ارساء دعائه المجتمع الشيوعى الذى ستسود فيه 
المساواة وتكون فيء الملكية لادوات الانتاج » والعمل . 
ملكية جماعية » وينظم فيه الانتاج على اساس المشاركة 
الحرة المتساوية بين المنتجين وتختفى مظاهر الاستغلال 
والتناقض والفوارق الكبيرة بين الناس » ويسود المجتمع 
التحاسن » حيث لا يتصور وجود خلاف فى الرأى ومن 
ثم فلا مبرر لوج.د المعارضة وهذا يعنى ان التسظيم 
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السياسى فى صورة دولة البروليتاريا يقوم على الاجماع 
السيامن: ع.حيث السيادة فيه للشغي العامل ع:وحيث لا 
تناقض ولا تعارض بين مصالح افراد الشعب العامل » اذ 
الجميع بيدف الى رفع الظلم الواقع على الجميع لذا فان 
ازاذة التتعيبه الب ولشبارف فى الكين تكون الازادة 
العامة » ولذا فهى بحكم ما تقدم ارادة اجماعية » اى ان 
التنظيم السياسى لا يقوم على الاجماع السياسى . 
وحدة التنظيم الحزبى : 

استنادا الى الخاصية المتقدمة فان النظرية الماركسية فى 
التنظيم السيامى تقوم على وحدة التنظيم الحزبى . ولئن 
التققفت النظرية الماركسية مع النظرية التقليدية فى 
الديمقراطية فى تقريرها الحقوق والحريات السياسية 
للأفراد » فانها اختلفت عنها فى أنها زادت على تلك 
الكدالائنة ون الفني قب القيرياف العرافية اليد 
المعنوية » التى تقرر الديمقراطية التقليدية مثلها للأفراد 
فى ظل نظامها القائم على الرأسمالية الخاصة للملكية 


1921 


والانتاج » زادت, الماركسية عليها باضافة حقوق اقتصادية ' 
مادية فى ظل نظام يقوم على الملكية الحماعية لأدوات 
الانتاج ٠‏ ومن أم فهى بما تتيحه من قدرة مادية للسواد 
الأعظم الذى يتكون من البروليتاريا من شأنه أن يعطى 
فرص الحرية الفيقية للطبقة العمالية ‏ المحرومة عمليا فى 
النظام الرأسهالى - كى يسعى كل منهم من أجل حريته 
وسعادته ضمن ,طار حرية وسعادة المجموع . 

فالماركسية ترى ان تطور النظام الراسمالى فى الانتاج 
افقد الغالبية النظمى من الشعب كل قيمة لحقوقهم 
وحرياتهم . حرث النظام الراسمالى يكتفى بالاعتراف 
بالمساواة القانوني؛ ( السياسية ) بينهم وبين الراسماليين . 
الامر الذى صارت معه تلك الحقوق والحريات امتيازات 
موقوفة على افراد الطبقة البرجوازية » وبالعالى فقت 
التمعزوافلة اك اسرالية السياسية كن قبي دعر اطة 

امكل 
كذلك تختلةف النظرية الماركسية عن النظرية التقليدية 
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فى الديمقراطية فى ان الاولى تنظر الى الفرد فى واقعه 
الاجتاعى . باعتباره مجموعة من الروابط والحاجات 
الاجراعية وتاسيسا على هذا النظر فانه ينبغعى ان تنبسع 
حقوق الفرد وحرياته من ظروف وجوده الاجتاعى » وفى 
المقابل يكون على السلطة ضرورة اشباع تلك الحاجات 
للفرد بتوفير الظروف الواقعية التى تعطى الفرد القدرة 
على اشباع تلك الحقوق والحريات والتى لا يكفى 
للمساواة فى اشباعها مجرد التزام السلطة باحترامها . 
وهذا ترى المأركسية انه حين تتحقق المساواة سياسيا 
والكفاة تي الادراة يشحويا "الشروة القومية + بوبوساتا 
الانتاج الى ملكية عامة . فان المصلحة تكون واحدة لكل 
الاق لشبعيهد للوو قار مواقي افتاه الاففاذن 
والعمل على اقامة المجتمع الشيوعى الذى يسوده المساواة 
والسلام . حيث لا صراع . بل مصالح الجميع 
متجانسة . ومن ثم فلا حاجة لتعدد التنظهات السياسية 
اللسروتي ان تدوكا بل الاساق كون التميترعية 
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العو ليناد واحدة ( ولذا تضل الماوكسية الل أنه 3-6 الا 
كن اخر من لتقيس بوالئى مدرو وإعة انور كار يا 


وتقرر النظرية الماركسية ( لدى اتباع ماركس ) انه فى 
الشيوعى ان يقوم بالدور الطليعى لاعداد الطبقة العاملة 
( البروليتارية ) ا“ستلام الشورة والسلطة على أساس 
الشركة طرف المرزارنةايق الس افر السطللة , 


الى لمعحصث الثانى 
الاين العانة [العقتراطية الماركسية 


فنحاول قن :هاسنا لالاسصس ‏ العلسة لل ترا طيه 
الاوكيدةة» الامناس العيايى تي الاتصافى .ونيا و 
المطلب الاول بيان التنظيم السيامى « الدولة » وتطوره 
فنبيين نظرتها الى الدولة » وظيفتها وطبيعتها ومالها . 
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الاساس السياسى ونظرية الدولة 


تقوم نظرية الدولة فى الديمقراطية الماركسية على 
التزامها » بصفة عامة . بالنظرية التى صاغها 
« ماركس » و١‏ انجلز » واتباعهما » والتى تتلخص ف انها 
لا تعتبر الدولة تنظما ضرورى وابدى » كىم) هو الاعتقاد 
ق النظرية التقليدية ق الذمقراطية » بل تراهنا حادفة 
تاريخية عارضة » لم تكن دائما ولن تستمر دوما . وانها 
ظهرت يوم وجدت الطبقات داخل المجتمع وتصارعت . 
فقسمت المجتمع الى طبقة تحوز الادوات المادية اللازمة 
للانتاج وظيقة: اغلية ل" فون هنها شين ء .4 وقد سحن 
الاولى وضعها ذاك من فرض النظم التى تحمى استغلالها 
للطبقات الاخرى وتسخيرها لخدمتهالانهاءاى 
الطبقات الدنيا » لا تحوز سوى جهدها . ومضطرة لبيع 
جهدها لتحيا . ولذلك تقوم الديمقراطية الماركسية على 
الاعتقاد فها ذهب اليه ماركس من ان الدولة ناتهة عن 
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تكون السلطية البسياسية اداة .دكتاتوزية عنك.الطقفة 
الأسراضة البراكنة الاقوى ع افوا نا عل سيط تهنا 
واستغلالها ولذا فال.ولة سواء 5 النظرية الما كسية لمم 
ملسي افيه از قالمع راطيات لوكي »عبد 
[:أذاة قبيد واكراة) تكس طبيعة: القوم السائئدة ق 
مروكلة ارع اعوعة و ايا ال مالسا انان 
طبقات متصارعة : 


وهكذا يبدد جليا انتصاب نظرية الدولة فى 
التتفقن لراك ارقي فز لليف وهار كو لاد 
مايا يكال ترى تلت ألمت ار دودر 
زائلة » تعكس حلة القوى الاجتاعية فى زمن معين . 
وتستمل وحودها من الصراع لطباي اموي نتلازم 
الظاهرتات فزوال اتدولة مرهون بزوال الضراع:.. :وهذا 
واضح فيا خطه « ماركس » و ١‏ انجلز » فى بيان الحزب 
الشيوعن: ق الففرة الى تقول 
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ان تاريخ كل مجتمع الى يومنا هذا لم يكن سوى 
تاريخ صراع بين الطبقات فالحر والعبد . والنبيل 
والعامى ». والسيد والاقطاعى مع القورة 6 -وفواحعت 
المصنع والصانع “ا بالاختضنازن الضطيسندية 
والمضطهدون . كانوا فى تعارض دائم » وكانت بينهم 
حرب مستمرة » تارة سافرة وتارة مستتئرة » حرب كانت 
تنتهى دائم) اما بانقلاب ثورى يشمل المجتمع باسره . 
واما بسقوط الطبقتين المتصارعتين معا ) . 

فماركس يرى أن الاستغلال يولد بالضرورة صراعا 
بين المستغلين والمستغلين على نحو ما سجله التاريخ فى 
عهوده المختلفة . بين الاحرار والعبيد تارة » وبين السادة 
الاقطاعيين ورقيق الارض . واخيرا فى المجتمعات 
لعزا 1ل رصيق :الجر انا لوق بز العا لدم ولق يان 
العمقواطيانة: الماركسية تعتبين ا الدوليسة ) الم اسعابية 
التحيميك: الام لسلطتة الطيقة الساكنة اقتصيادا » 
وهى الطبقة البرجوازية وهذا اللون من الصراع وفقا 
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لقوانين التطور الا-متاعى المادى له حتمية معينة . هى انه 
سيحسم لصالح الروليتارياء» . ولذا على البروليتاريا 
القيام بمهمة تحقيق سعادة الفرد فى اطار الا عة بتوفير 
الندالهة الاسواضدى الى فى الاين لين 
للحرية » وبها يتحنق المجتمع الشيوعى حيث يسود مبدأ 
« من كل حسب ق.رته . ولكل حسب حاجته » فينتهى 
عصر تحكم البعض فى حاجة الآخرين . 

والافقي اظياض» الازكنيرة اتاد الل اللظيهرية 
ركفو وضوقي اعزاد ا كان اللنويضنة الوك شيا 
حتمية ونهائية فى تطور النظام الراسمالى . فانه ينبغى الا 


ا[ [1 4 1هكككثكث اا 00000000000000 مغك 


(!) ونحن هنا نستخدم ل.ظة البروليتاريا بالمعنى الذى عرفه به ستالين وهو انها 
تعنى : ( الطبقة الم-.]رومة من وسائل الإنتاج وادواته » فى نظام اقتصادى 
تكو افيه تلك" الأدوان رساك : طلا رانم اقيق + وسرك سن 

الطبقة الرأسم|لية الب وليتاريا » للمزيد راجع كتاب « ستالين » بعنوان : 
1520ل لطع]1 نال 511015 16الن 145 :117 , 10 نا أ أكعممء عل اع زم غ1 1لاذ» 


214 .م 1947 .15 ر5ع121 50 م نل» ,11 عصسه] 
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يتم ذلك دفعة واحدة بل يجب ان تقوم دولة دكتاتورية 
البروليتاريا كمرحلة انتقالية من الراسالية الى 
الفيوغية : 

والتفاة 1 ال الى اتسيف العامة التطبير ره 
وكيس ولفرنيد الى الوانة وتميف اللمقيراطيات 
الماركسية عليها وجوب تركيز سيادة الدولة على نحولا 
يقبل التجزئة فى البر وليتاريا وحدها بوصفها صاحبة الحق 
الشرعى فى الحكم فتارس سلطة اجماعية مطلقة . كي 
فاق نلق لبد ا طانا نت يعان :| للدرلة | لبو ليان تسل 
السلطة الواحدة والارادة الاجماعية الموحدة التى تعبر عنها 
البروليتاريا والتى تقودها طليعتها فى الحزب الشيوعى . 
وهكذا تقوم تلك الديمقراطيات على تصور ان الطبقة 
الها فنت قر الله اندر كاين اعم ليق لطبي 
مصالحهم وتحقيق اهداف الدولة البروليتارية . وتبرر 
ذلا يانه يوان كاذ الوضيع ل :ذولنة اوري 
البروليتاريا» صراع طبقى بين البروليتاريا 
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والبمسو اقنةا الا اونعراك تسدفيي حلت عيابي ىن 
. الصراع . تقود الجماعة نحو المجتمع اللاطبقى الذى 
ترفرف عليه راية الحرية الكاملة . 

وترتيبا على ما تقدم تعطى الديمقراطيات الماركسية 
للبروليتاريا مهمة سحق الطبقة البرجوازية وتأسيس 
النظام داخليا وخ رجيا والعمل على تفجير الثورة العمالية 
ولذا فهى تنظر ان الحرية فى دولة البروليتاريا على انها 
وظيفة اجتاعية تتحصلا فى ادراك قوانين التطوء 
الاجتاعى . نحو الشيوعية » حيث الحرية الكاملة | 
تتصورها الماركسة . وعليه فلا بد من الاذعان لما طواعية 
والختبارا والغمل عل اتبسير كافة النييا لتفيدها + اتن ان 
الحرية تتحصل فى خضوع الارادة الواعية لما ينشده النظام 
الاشتراكى وما يفرضه لبلوغ مجتمع الحرية الكاملة » اى 
الشيوعية . ولذلك تضحى الحرية ذات مفهوم جماعى . 
وبالتالى تكون الديمقراطية الماركسية » فى المرحلة 
الانتقالية » ديمقراطية موجهة من الحزب ومن الدولة التى 
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ترمى الى تحقيق التطور الكامل للاشتراكية على اساس 
القافلة الاتتسيتا نر لهي كه ب وقلي قوق لذو اده 
البر وليتارية خادمة لافراد الجماعة تعمل جاهدة على توفير 
الشروط المادية التى تكفل لهم التمتع الفعلى بالحريات 
والمساواة الحقيقية . وعلى ما تقدم تستند الديمقسراطية 
ا 0 00 
الحقوق المقررة فى النصوص القانونية » وانما العبرة بتوفير 
الاتكاتناك اللؤزمة لاوس ماشبكه انض ماهر 
حريات . واتساقا مع ما تقدم ترتكز الديمقراطية الماركسية 
فن :انياش سناد الراك 


المطلب الثانى 
الاساس الاقتصادى للديمقراطية الماركسية 
تشكل فلسفة « ماركس ) واتباعة الاسناس النظرى 


للديمقراطيات الماركسية . وهى فى مجموعها تشكل بناء 
فلسفيا واقتصاديا وسياسيا يقوم على النظرة المادية للتاريخ 


201 


البشرف:فقزض :اذ الاستغبلال الافصيادى كان المصيندن ” 
الرئيسبى طوال ١<قاب‏ التاريخ المختلفة للاضطهاد الذى 
وقع على الطبقات الفقيرة . واستنادا الى ذلك تدعو 
الماركسية الى انبء الملكية الخاصة لادوات الانتاج 
وتحويلها الى ملكبة جماعية . 


والقاعدة النظرية للديمقراطية الماركسية تقوم على 
الاعتقاد فى أن الباء العلوى يعد انعكاسا للقاعدة المادية 
الإقتصادية فى شل صيغ قانونية وسياسية وفلسفية لكن 
تلك القاعدة لم :طبق بكل تفصيلاتها فى الديمقراطية 
الماركسية » وبخصة فى أول بلد طبق النظرية 
الماركسية . فقد -معضع البنيان الإقتصادى فيها للهيمنة 
الكاملة من قبل السلطة السياسية » حتى يمكن القول بأن 
السياسة الاقتصادية التى انتهجتها روسيا كانت خاضعة 
للاعتبارات السياسية أكثر من كونها تعبيراً عن القوانين 
الاقتصادية التى رسمها ماركس . 


ىحم 
ص 
لآ 


واذا اخنذنا الدسشور السوفييتى الصادر عام1936 
( الدستور الحالى مع بعض التعديلات ) كمثال لتنظيم 
الاساس الاقتصادى للديمقراطية الماركسية » نجده حدد 
الاطار الاقتصادى على النحو التالى : 


وفقالا قننتسة المادة الرابعة مخ الدسكصور فان : 
« الاساس الاقتصادى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
الفتوفشة » هو النظام الاكشرافن ق الانتضياد:والملبحية 
لجرك لادرات الانخاعرووباتاقه + اللذون رست 
دعائمهم| على اثر تصفية النظام الاقتصادى الراسمالى : 
والغاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج ووسائلة والقضاء 
غل انتغلال الاشاة للانساة 6 . :وق اظار ما تصن عليه 
الدستور السوفيتى بخصوص الاساس الاقتصادى 
للديمقراطية الماركسية فانه قد اوجد نوعين من الملكية  :‏ 


الأولى : الملكية الاجتاعية الاشتيراكية نوالا هران 
الملكية الفرذية:.. 
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اولا : الملكية الاجعاعية الاشتركية :- 

وفنس كك بكنونيسنا الادة"القامينة من اللستسون 
السوفيتى , ثم ل القانون المدنى الصادر1961 م , 
تهدف الى زيادة قوى الانتاج من اجل تحقيق رفاهية 
الطبقة العمالية التى تشكل الاغلبية » وانها تأخذ ثلاثة 
اشكال * 


داسلكية التسسب»: وهى لا تخص قطاع معين من 
قطاعات الشعب العامل لكنها محصصة لخدمة مجموع 
اعضاء الشعب . وهذه الملكية هى النوع الاكثر اتساعا 
فى الاتحاد السوفينى » حيث تشتمل على قطاع وسائل 
الانتاج التى ذكرتها المادة السادسة من الدستور . المتمثلة 
فى الارض ومافى باطنها . ولمياه والغابات والمصانع 
والمعامل والمناجم والسكك الحديدية ووسائل النقل المائية 
وانلتوية و انيرك انبرقي و الوتسوة وا انك لداعي 
الضخمة التى تنطمها الدولة ١‏ كالسوفخوزات ومحطات 
الآلات:والمسرار'ت وغيرها ) والمؤسسيات البلبدية ؛ 
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والقطاع الرئيسى من منازل الاسكان فى المدن والأماكن 
الع مر 

- ملكية تعاونية وزراعية مشتركة : - 

وهذا النوع يشتمل على ملكية الكولخوزات وملكية 
الجمعيات التعاونية » وينظر اليها كوسيلة للانتقال من 
أشكال الملكية الراسع لبةة:اى الملككبة الاشتراكية .قرفا 
للواذة السابعة من الدسعون الأسوقيي فإن عدا السك مد 
الملكية الإشتراكية الاجتاعية يتحدد فى « المؤسسات 
الجماعية فى الكولخوزات والجمعيات التعاونية ومنشأتها 
الحا عية ) . 

وهذا النوع من الملكية يقتصر على الادوات اللازمة 
للكلخوزات » وبالطبع فإن الأرض المقامة عليها 
الكلخوزات لا تدخل فى هذا النوع من الملكية بل فى 
الأول وسلكة عيب 

ملكية النقابات : 

هنذا اليك يبيل هل الأموال الخضهبة 
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للاستهلاك » مثل وسائل الترفيه والراحة » وهى اقرب 
الى الملكية الفردية منها الى الملكية الاشتراكية . 

وتمثل هذه الاشكال من الملكية الاجتاعية الاشتراكية 
القاغلاة اكاذية للاء الاتتصافي الاشتراكن اللعقراطية 
الماركسية » ويعتبرها الدستور السوفيتى من اهم اسس 
التنظيم السيامى وكل من يمسها يعد من اعداء الشعب 
( مادة131 ) . 
الملكية الفردية : 

وتعترف الديماراطية الاشتراكية بالملكية الفردية فى 
نطاق محدود » ودى فى التنظيم السيامى السوفيتى » على 
سبيل المثال . عى شكلين : ملكية شخصية وملكية 
خاصة . والاولى ذات طابع استهلاكى . اما الثانية فهى 
الوسائل المادية الإزمة للفرد الذى يعمل بنفسه . اى انها 
تعتبر مصدرا للدخل . وهى مسموح بها ومشروعة فى 
حدود الغرض الدى سمح بها من اجله وفقا للمادة(12) 
من الدستور السءفيتى التى مفادها بأن العمل فى الاتحاد 
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السوفيتى هو بالنسبة لكل مواطن قادر على العمل ؛ 
واجب وشرف » حسب المبدأ القائل « من لا يعمل لا 
يأكل » اى ان الملكية الفردية الخاصة بالعمل الشخصى 
لالكها مشروعة حيث| تنتفى مظنة استغلاله لجهود الغير . 
وهذا اللهدف هوالذى سعةة اله تفسوض الدسجور 
السوفيتى من ذلك ان المادة (2-7) تنص على أن « لكل 
بيت كولخوزى . بالاضافة الى دخله الاسامى من 
الاقتصاد الكولخوزى الجماعى » قطعة ارض صغيرة 
ملحقة بالبيت ينتفع بها بصورة شخصية » وله اقتصاد 
اضاف على قطعة الارض هذه » وبيت للسكن » وماشية 
منتجة . وطيور داجنة » وادوات زراعية صغيرة ؛ يملكها 
ملكا شخصيا » وذلك وفق النظام الداخلى للكولخوز ) . 
وكراللق عفن للاذة الداعسة مو السجوو رفن الصا 
بوجود اقتصاديات فردية صغيرة للفلاحين والحرفيين 
الفرادى » تقوم على اساس العمل الشخصى ودون 
استغلال عمل الآخرين . 
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زالشكل الكعرمو ررك الود كول الى نميه 
ولد للافة | لعاف ومن الدمنلون ارقي اوس ا 
لمواطبين للدخول والمدخصرات الناتهة عن عملهه 
ولسكنه» واقتصادهم المنسزلى الإضاق والادوات 
الشعيلة نموي لقها سد عاته الرفية ب«ولاسيات 
الام لبد دهم ورين :الا عه التسخصية رن 
سمح الدستور السوفيتى حتى بانتقال تلك الملكية 
تالراف:. واحقيفة نهدا لمك مق اللكية الشرد: 
بسيط فى قيمته ولا يخشى منه على الاساس الاقتصادى 
القائم على الاشتراكية . 
ما تقدم يعه ألسى فكرة عن الأساس الاقتصادى 

امغر اظية الأ قر اكنة الاركسية و وقد الأسنادى ب تقار 
ا حاب النطرية الماركبية ف الافشراكية يكل هسم 
الضما نات لتحقين الديمقراطية الأصلية للعاملين » حيث 
تزول فيه ظاهرة تحكم البعض فى حاجات الآخرين 
صو 11 باة الرصدرك إن الحتميم خيرم 
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حيث الحرية والرفاهية حيث يشكل الأساس الاقتصادى 
الاشتراكى القاعدة المادية للحرية والمساواة الفعلية بين 
أفراد الشعب العامل ومها تكون لدى الأفراد الأهلية . 
والقدرة على المشاركة فى الحكم . وبذلك ننتقل الى 
دراسة الديمقراطية فى النظرية الماركسية . 
المبحث الثالث 
نظرية السلطة السياسية الماركسية 
نقسم هذا المبحث الى مطلبين » فنتناول فى المطلب 
الاول النظرية الديمقراطية بوصفها تمثل الحانب الشرعى 
للسلطة السياسية » وندرس ف المطلب الثانى » نظرية 
السيادة بوصفها تمثل الشرعية القانونية للسلطة 
العسياسية .. 
المطلب الاول 
نظرية الديمقراطية 
تتحدد خصائص الديمقراطية فى النظرية الماركسية 
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تلتافتبة الواس ل "السملفة الأول للتتضددول الى 
الشيوعية » مرحلة اقامة دكتاتورية البوليتاريا » وفق 
المسااة+* الاساسة للمذهب السيامى والاقتصادى 
الماركسى . ولذلك ترتكز الديمقراطية فى دولة دكتاتورية 
البروليتاريا على مذاهيم الديمقراطية التقليدية » وتتفق 
والحكمة من المنادة بقيام دولة دكتاتورية البروليتاريا 
كتمهيد لقيام التنظيم السياسى الشيوعى . 


ودكتاتورية البر وليتاريا أو سلطة البروا.تاريا فى الفكر 
انار كني مرافقة التماظة العدوة للبرو شازوانى رفور 
مفاهيم تلك السلدءة البروليتارية فى -عيط ال هدف من اقامة 
دولة دكتاتورية البروليتاريا » ويتحصل هذا اللهدف فى 
العمل على تحرير الفرد وتحقيق سعادته فى محيط حياته 
الاجتاعية . 


والديمقراطية اماركسية تنطلق من الاعتقاد بان غالبية 
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الانليك رن الام ا لرلاس لك اتليس اذه ولتي 
والمساواة الحقيقية تححت وطأة الظروف الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية التتى تسود فى ظل حكم 
المعز ري عالقلا انفلم برعي ابس رن ا 
تحقيق مصالح الطبقة البروليتارية » باقامة التنظيم 
تساي سا اليك للدي لو يها العف اعد 
التقليدية . وترى ضرورة محقيق الشورة السياسية 
باعتبارها شرط اولى لانجاز الثورة الاجتاعية والاقتصادية 
وقو لفاس لان لكب قار له تدر عل افيا 
مجموعة من الروابط الاجقاعية وينبغى ان تنبع حقوقه 
وحريته من ظروف وجوده الاجتاعى دون الاكتفاء 
بالاشادة بسمو طبيعته وتأكيد الحقوق والحريات الطبيعية 
للافراد فى النصوص الدستورية . لان الحرية الحقيقية 
للقبرد بذلا عددميا يتعيى عد العمل الى فكي»: 
الحاجة . وقد وضعت الماركسية تنظما واقعيا للحرية الى 
تعلق ررضو لان اطي لخادل الي لااشكمييا 
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الحاجة . واهم رك اتطللة التنظيم تتمثل ق ازالة منبسع 
التبعية الاقتصادية والسياسية فى المجتمع بالغاء الملكية 
ف احياة العاف للجاعة سواء ثم ذللك ياه 
باساليب الديمقراطية المباشرة او بطريق غير مباشر 
باساليب الديمقراطبة النيابية . 

الاساليب السياسية للديمقراطية حيث ترتكز الديمقراطية 
الى قاعدة اقتصادية اشتراكية الى جانب القاعدة السياسية 
البروليتاريا ‏ اللملظة هو وعسيه تاغلقيا الدمقتراط: 
الاركيتة استافيها الفكرم ن فلمقة اليه امار كد 
التى تقوم على الاعتقاد بضرورة توفير الامكانيات المادية 
اللؤتسة لتميحقيق ايز ية فلا تكون اشرق والشبريات 
مثابة قدرات فغليا متاحة للمواطنين » كما تؤمن بضرورة 
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الاعدديجضن اعالوه القك اطية المطاشرةتى وشت» 
المباشرة » لأن الديمقراطية ليست هى ان يكون للأفراد 
حق التصويت وإنما المشاركة المباشرة فى السلطة بمعنى أن 
تمارس البروليتاريا السلطة بنفسها دون الاكتفاء با رستها 
من قبل المجالس النيابية باسمها . وتحقيقاً ذا المدف 
الديمقراطى تضمن التنظيم السام الماركييى و فبوونيا 
مشلا ) للديمقراطية الاساليب السياسية للديمقراطية 


التالية + 
0 نظام المجالس الشعبية « السوفيتات . 
2 الا اشتفعاء 1 


3 - تداول الشعب فى مشروعات القوانين . 
4 - تقرير حق الاقتراح الشعبى . 
المطلب الثانى 
نظرية الهنادة امار كي 
١‏ مدلول الشعب السيد ) 


جاءت نظرية السيادة فى التنظيم السيامى الماركسى 
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منسجمة مع المفهوم الماركييى لللققراطية وهين :وان كانت 
تقوم على ٠‏ مدأ سيادة الشعب » متشابهة فى ذلك مع 
الديمقراطية التقليذية الراسمالية من حيث النص على هذا 
المبدأ » لكنها تختنف عنها فى تحديدها لمفهوم الشعب 
السيد . حيث يس نند تحديد مفهوم الشعب السيامى فى 
الماركسية الى نظرءة الصراع الطبقى وفقا لقوانين ماركس 
المادية الجدلية التى, تعطى السيادة للشعب لكن ليس على 
اطلاقه بل وفقا لحدلية الصراع المصلحى للطبقة 
البروليتارية وحتمبة انتصار البروليتاريا » لذا فان سيادة 
البروليتاريا تتسم بطابع اجماعى لانسجام وتوافق مصالح 
افراد الطبقة البر وليتارية . ولهذا ترفض ايضا فكرة 
التعدد الحزبى . 

والتبرير النظررى لتحديد نطاق السيادة فى الديمقراطية 
الماركسية بنطاق الطبقة البروليتارية » هو حسبم| اعلنته 
الماركسية » من اذ مبدأ سيادة البروليتاريا يحقق لاول 
مرة فى تاريخ الانسنانية: #«:شيادة الاغليية الساخفية هن 
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الشعب على الاقلية » حيث البروليتاريا تشكل الاغلبية 
كعات تداس لا اسان نمسي كا دري 
التففراطيةه الماركسية انها سيادة الاغلبية الساحقة من 
السياسية التى ترتكز على قاعدة اقتصادية اشتراكية حتى 
لوغ المرحلة النهائية » الشيوعية حيث تضمحل 
سلطتها . ولهذا تقوم النظرية الماركسية على الاعتقاد فى 
اصالة ديمقراطية التنظيم السياففن البرجو ليتسان يي باعتباره 
يعطى اليسيادة للاغلبية الساحقة » ولان ما يتضمنه من 
سلطة يعد مرحلة انتقالية سوف تفنى وتؤول السلطة الى 
المجتمع عندما يتم الوصول الى مرحلة الشيوعية 
الكاملةم . 


)01 قُْ هذا الشأن راجع : المطول قَْ العلوم السياسية 34 لبيردو- الخزء السابع 
الطبعة الأولى ص 491 , 492 
احد اكه 
د : (.16) طعأ ألامصة5017 
2011ل تال اع و ”1 عل المعدرءووامعمعل0 نل ع أو تناعة1/1 ع1جمع1 هآ د 
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ول عيظف العو لالبو الأميافة للا ركم لل 
التنظيم السياسبى السوفيتى » كمثال لتطبيق الديمقراطية 
وفقا للنظرية الماردكسية » نجد انه التزم يدا سيادة 
الشعب ) فى اطا. نظرية الصراع الطقيى الى سد 
لجان السائمنة إلى البررليا باشل وا علطا من 
الماك وننا اتغيوى لاركيية لطزة التتطس اسايق 
ومن ثم فان الشعب السياسيى السيد يقل قى خجمه 
عن الشعب الاجتاعى » اى ان ممارسة السيادة عن طريق 
الحقي قرو رداك لواف احفر ها افدزاك امايق 
الورك للم ويد لوا يرن 
مصالح البروليتاريا وقد اوضح لينين ذلك بقوله : 

« الشرط الضر ورى لدكتاتورية البروليتاريا يتتحصل 
فافع المقتلن يوصفهم طن ودلك بالشكساء 
العف معوجاا ل بالعياك اليفقتراطة التالفية واف 


1 166.م 1963 داعة2 نزعمع؟ة 7198 باخزمعل ندل عتطمهدهلتطم عل دع للطءج4 < 
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لساك لازناو شوو عو هله الظطيقة 1 

اننا له انس نبي الجادة«البرو ليع ريا 
اتخذ تنظيم ممارسة الحقوق والحريات السياسية فى التنظيم 
ايسايس ١‏ مدو قحي طايه ملو بعفاى للق المرور لاك 
السيطرة على الشعب الاجتاعى ليقوده الى المرحلة 
الشيوعية: وموان تفاوث دلك الطابع الطبقى للسيادة انعا 
لمراحل تطور التنظيم السياسى السوفيتى حيث وصلت فى 
رع نل اك الخثرا د عياف الطقة العوارة عاهرها 
الوؤايةا رجاس خلفاتها من العانلاان عل باكر اتطاضنات 

يوضح التطور المتقدم ؛» ما تضمنه دستور1918 
ودستور1924 ما تتضمناه من تحديد للشعب وتنظيم 
لما رسة الحقوق والحريات السياسية »الا نتخابية والترشح 


(1) الثوؤة البروليتارية والمرتد كاوشكنى . المختارات "٠:‏ المجلد الثالكة. أطرء 
الأول ص115 . أشار اليه الدكتور اسكندر غطاس المصدر السابق ص 401 . 
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حيث استبعد من الشعب الاجتاعى من ليسوا من 
البروليتاريا » ومن هم اقل من سن الثامنة عشر » وسن لا 
يعيشون من ناتس عملهم . ومن يستخدمون عمل 
الغير . فقد استبعد من يجنون ربحا من استخدام عمل 
الغير . واصحاب الدخول النانضجة من عمل غير 
عملهم . والذين يحصلون على عائد رؤوس الاموال او 
المشروعات الصناعية او املاكهم العقارية والتجار 
والقسيط اهو لو ماقا لعيد ا بيات جرال نيان و الما ومنة :+ 
والعاتلون الشاقوة يهاز القرطنة بزهكة العدرية 
وق الدولة واعيا م الابرة الماك السايقة 1د 


للتسبادة :فطل دستور 1924 حيث اعتمد نفس المفاهيم 

(1) للمزيد من هذا النصوص راجع لالمؤلف « وسائل اسناد السلطة فى 
الأنظمة الديمقراطي: ‏ دراسة مقارنة » رسالة دكتوراة جامعة القاهرة1979 
ص 223 وما بعدها . 
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تمكين اقامة دولة دكتاتورية البروليتاريا لسحق 
الجر رتو وال بففاذك راس الال انين روداف 
الانيناق [الافب التو قفون اروف العى يقي فنا كل 
تقسيم طبقى وكل صراع طبقى وبالتالى تنتفى سلطة 
القبولة: 

وقد طرأ بعض التغيير فى مرحلة تالية تبدأ بصدور 
دستور1931 على نظرية السيادة من حيث نطاق الشعب 
السلا التي جارس تباط شك بضبيت القسورة 
الشيوعية فى روسيا وسيطر الحزب الشيوعى ٠‏ لذلك جاء 
ظ التنظيم الذى تضمنه دستور1936 لمارسة السيادة 
بالحقوق والحريات السياسية يقوم على مساواة جميع افراد 
الطقة العاملة ف رسفي .نقد وى :للق العنظي فى 
ممارسة مظاهر السيادة بين الفلاحين والعمال والجنود , 
الت لكام اتدووان اماس االقاته الى اردق 
دستورى1918 و1924 0 » وقد جاء ذلك متفقا مع ما 


(1) راجع فى هدا الخصوص : 7 :(.023012)2ع1 هت 
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اقره المؤتمر الثامن للسوفيات عام1936 حيث اوضح لينين 
فى تقريره الذى قا.مه للمؤتمر ووفق على ما جاء فيه : « ان 
الدنائ الاقعراك: فق ]كتين قن كافه يادي الا فتهحاد 
الوطق وان للك الك عن لق كب لاتعر اه للد 
السو قارط فيه امنا الا لباوت كن 
لتك طنيفة النرتقفات العاننكه السوفعة وامسيمدت 
كوو سن العا ابو لل لتحيو و للنقطن م :ا قدا نورق دوين 
من اجل نحقيق هدف مشترك يتمثل فى بناء المجتمع 
الشيوعى اللاطبقى0) . 

ومع هذا التطور فقد ظل مبدأ السيادة فى التطبيق 
العمل محكوم بمب.أ سيادة دكتاتورية البروليتاريا وهو ما 
استتبع ان ظلت. السيادة تمارس فى اطار للديمقراطية 
الموجهة لخدمة المصالح الاشتراكية للطبقة العاملة الملتفة 


مص صم 


عد عل 6انعة2 .5 ع 7عطعع1 عل عتامعن) .عازء 5097 عل عناو 1اطتامع 1 هآ 
ش .2.197 11 عمجم .5635501018 عل 11مل 


(1) اشار اليه الدكتور اسكندر غطاس مصدر سابق ص404 . 
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|الحاجة ٠‏ كما استتبع ان بقيت السلطة ذات طابع اجماعى 
تعبر عن سيادة ارادة طبقة واحدة . الطبقة العمالية . 


البحث الرابع 
الاساليب البساسية للديمقراطية المآر كسية 


علمنا ما تقدم ان الديمقراطية الماركسية تقوم على 
اعون برا سنة :واشوري التسنافية بو اها الى 
يعتقد اتباع الماركسية ان الديمقراطية بذلك المفهوم هى 
عووينيلة لقي اقفر ف الخائلة ذو السلستتي لاد 
وفقا لما سجله « ماركس ») و «١‏ انجلز » يجب ان يتحقق 
لقو المبياز ف "الاتفسياد :تلم حانت اماد اه لبماس 
الى من شآما اندننيع القرن انيفارك شامرة ى اريس 
السلطة دون وساطة بين الحكام والمحكومين نولل 
يتزايد قسط المحكومين فى السلطة . 

وتطبيقا لتلك الاسس النظرية للديمقراطية فى النظرية 


فرق 


للاركسية فال الفتظيم السيا :الرقيى الذى نيقي تلك 
الاسس ( ف الانحاد السوفيتى والديمقراطيات الماركسية 
بعامة ) تضمن تاظما لما رسة الديمقراطية وفق الاساليب 
السنافنية الثالية ١‏ 

5 نظام العدوفتاة: 

نهند ا الاسحوت له جدون ان لقب ابن" السام 
لروسيا » ويمكن رده الى عام 1905 محيث تشكل انذاك 
اولتحوقفك سؤلةا كان :اول السعازاته اللتى برقيدي) 
ثورة1917 شعار « كل السلطة للسوفيتات » . كما نصت 
فلةويفة اعلؤر: قوق القحب الغامدا وميا 
وكذلك نص عدلها اول دستور صدر عقب الثورة 
(دستور1918 ) يقوم التنسظيم السياشى الماركيق 
االميباهية | لقي الفط نون عنا ويه دعقي عليه رقف 
لبدأ التدرج فى نظام السوفيتات . حيث تقسم البلاد الى 
مبداء التدرج فى ظام السوفيتات . حيث تقسم البلاد الى 
سوفيتات محلية » ويقوم السوفييت المحلى « المجلس 
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الشعبى » الادنى مرتبة بانتخاب السوفييت الدى 
مزه .وم كد ست نضا الى السوفبيك الاقل اناد 
اللدرقي. . ق تزر افق لكفوق السصصرب العابكة 
واالية السناتر عي :القوة الالقينة .اسه 
حمهورية سوفيتات مندوبى العمال والحنود والفلاحين . 
وبيدها جميع السلطات المركزية والمحلية لمذه 
لدو في 

ووفقا للدستور الاخير وتعديلاته فان نظام السوفيتات 
هى الوسيلة الاساسية لتحقيق المساهمة الحماهيرية ى 
الحياة السياسية العامة . 

وناضي لعل موافب المسفي 01 انه ملفا 
السياسية للاتحاد السوفيتى تقوم عل اناطناك سوفيتات 
ملقو :الكاتمرى ون ]لق شوو طش واعقاا رس مدر 
السلطات . وان حمهوريات السوفيت هى سلطة العمال 
والنت ف وان كوي الموقفا قو اد النباططة. ال 
نوات العيال والحنود والفللاحين يتم بالانتخاب 
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(١‏ مادة34) 1 وَفحَد اعمطيت بعص الاعسواضييانت 
رويطو ع نو الما 


هذا وان كان الامر من النساحية الواقعية تراوح 
اتيج عوافه نراق البرنوفانضه بيف الذيو اتسين 4 إزدلك 
نين :لنيعة تلخيصيية السكر تر العام للحرب الل نده 
مقاليد السلطة . 


دنال ا عمدت 

بالاضافة الى الاسلوب المباشر السابق لم|رسبة 
الديمقراطية . .من طريق السوفيتات فقد اخحدت 
اللجسدر ا كل ناز كوة ام اتظايهود النجيانوو: العم توفي 
ويعحهن. 'الاسدالديية شيعية" الياشزة :* فعقيك تلصحت 
المادة(49/ ه ) سن الدستور الاخير على الاستفتاء وان 
كان حتى الان ام يطبق بصورة تذكر . لكن الحياة 


عاب مكب ويا مر نا رما ده 
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السياسية العملية عرفت اتماطا اخرى لمارسة الحريات 
السياسية يمكن ان تدخل فى الاساليب السياسية المباشرة 
نذكر من تلك الاساليب خاصة ما جرى عليه العمل فى 
لفل نت الجايدة كرس لتتيوسن «تطيق منت | مسد عات 
يشترك فيها المواطنون حتى من غير اعضاء الحزب 
يتداولون فيها كافة المسائل المتصلة بالحياة العامة . 
ويمكن من بين ما يدور فيها من اساليب ان نيز نمطين 
للديمقراطية المباشرة يتمشلان فى تداق ل ل تعصبي ن 
مشروعات القوانين والاقتراح الشعبى للقوانين من قبل 
الحزب والمنظمات الاجتاعية التابعة له . 

( فى مقدمة الأنظمة التى تطبق النظرية الماركسية ) يقر ون 
الشعبية المباشرة والتسيير الاجتاعى . على نحو يتيح 
للمواطنين الملشاركة المباشرة فى ادارة شئونهم السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية الامر الذى يعنى اقرارهم انهم 
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خاتمة الباب الول 
ازمة الديمة. اطية فى النظر يتين العالميتين 

ان جوهر ازمة الديمقراطية فى النظريتين العالميتين . 
الاولى النظرية التنليدية والثانية الماركسية » يتمركز فى 
ازمة الحرية فى محارلات تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم 
فى المعسكرين » اغربى والشرقى . ومن فلاسفة الحرية 
الكبار 58 العالم الغربى ل الفيلسوف ) هار ولد 
لاسكى » يقر بازدسة الحرية ف الديمقراطية الوليقية 1 
فيقول : 

( كل من يعتبر الحرية اساس الحياةالمتمدنة يمكنه ان 
'يرى الاخطار التى تتهددها وهى جزء من ازمة عالمية لم 
يعد فيها الزمن فى جانتبنا:0 .... 


)10( راجع كتابه « الحرية ئ الدولة الحديثة » ترحمة ا حمد رضوان عز الدين دار 
ال 1 طليعة بيروت 966! م ص 35 
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ولتوضيح ما تقدم نقول ان الارتباط حتمى بين الحرية 
والديمقراطية . فالديمقراطية هى تنظيم لحرية الشعب فى 
اقامة السلطة واسنادها لمن يمارس اختصاصاتها لصالح 
الشعب . وهذا الارتباط بين الديمقراطية والحرية يقر به 
فلاسفة الفكر السيامى والقانونى يقول « جورج بوردو) 
فى هذا السياق : « ان الديمقراطية مرتبطة فكريا وعمليا 
بفكرة 000 : 
أو 062020615211 13 12116 مع أء األمعمع] [عصده 2 ]1)» 
.«116ع1]15 عل ع1106 2 ع116 المعموع ا طة 1ل م1 
فحرية الفرد ى تصريف اموره هى التعبير عن ارادته 
الذاتية » وبالتالى فان حرية المجموع فى تصريف اموره 
العامة هى التعبير ( القانونى للديمقراطية ) عن استعهال 
الحرية فى جماعة انسانية . ومن ثم فالحرية لا تنفصل عن 


(1) راجع : 
: (وع36018)) نماقع110 8 


.أ 6 215ة2 . اتناء5 نك 610ز10 . عللدق مصءط هل 
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الديمقراطية فى اى نظام سيامبى . وفى هذا المعنى يقول 
) سيكيتورى ( قن ' 


ع0 ناء621مناذ عطتده؟ 12 أوع”ء ,علاخة1ع0جرع0 عنآ 
820112 0ه 0 معاد تلد 115116 12 عل 1115361002 بآ 
. «5ع مطامط" 0 


الديمقراطية هى التعبير القانونى أو العلوى لاستعهال 
الحرية فى اطار جماعة انسانية0) ) . 


ونظرا لارتباط لحرية بالديمقراطية . كما تقدم . فقد 
تأثر مفهوم الديمقر طية بالمضامين المختلفة التى اعطيت 
للحرية فى مختلف الازمان والنظريات . وذلك سواء فى 
مرحلة الديمقراطمة البدائية فى اليونان القديم . او فى 
مرحلة ديمقراطيا الطبقة البرجوازية . او فى مرحلة 


(1) راجع : 
:(لعصطفة) ععيره]: -لامعاعد 


.ل ناا970ع1 2]آ ع٠ا‏ عباوتمطوءع 1 
78.م .17111 اها 


دعق اظّة الطفئة البتولكاوية باهرا ف اط شير 


قسيةة. 


الاول : المضمون السلبى للحرية . ويقوم هذا 
ا عبيون عل فهم الحرية داثنا رائطة لحان الارادة 
والقدرة . وهو المفهوم الذى تبنته فى الاصل النظرية 
عبارة عن قدرة الفرد على عمل مايريده . ولا يرد عل 
خريته تلك اى فيد.سوى تقييدها بما يرد على قدزة الفرد 
نتيجة مساواته قانونا مع بقية الافراد فى حق الاخرين فى 
استعمال قدراتهم فى ممارسة حرياتهم . 

ولقد كان ذلك المضمون يعد تطورا فى سبيل تحقيق 
تحرر الفرد من السلطان الكلى للحكام فى الديمقراطية 
اليك نيه ؛ 
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وكان المضمون السلبى للحرية من اهم اسباب ( ان 
لم يكن السبب لاول ) ازمة الحرية وبالتالى الديمقراطية 
فى التنظهات السباسية الراسم|لية الغربية . ذلك ان هذا 
المضمون فى ظل النظام الرأسمالى يؤدى الى ان الذى لديه 
العو" الماذلةة جد تو وضاناة (اكثر للقازة يكون قادة كبر 
خرية: فق تمارسة ارادثه + وبالتالى فان:اختلاف القدراث 
لدى الافراد يؤدى الى عدم تساويهم فى تلك الحرية . 

وهكذا فمفهوم الحرية التقليدية المتمشل فى انعدام 
القيود مع ربط االارادة بالقدرة اصبح قاصرا عن أن يواجه 
فووكل لن ف الاقف نين" اليو[ التديدة ب سعيرف :وض 
الامر الى ان عدم تساوى الافراد فى القدرات 
الاقيضادية الى لا بذعا لازم الخوياف ا أن 
عدم تساويهم فعليا فى الحرية . مع ان القدرة الاقتصادية 
لبستهى الخرية الا انبا شرط لا يمكن أن تكون الحرية 
المقررة قانونا فعلة فى الواقع بدونه . 


ولذا فانه تون توأفكير فدر افيباسئ من المسحياواة 
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الاقتصادية لا يمكن ان يكون لحرية الافراد المعدمين . 
الغير مطمئنين على لقمة العيش . والماوى . والملبس . 
اى فعالية . لانه اذا افتقدت المساواة الحقيقية فلا جدوى 
من الامل بقيام الحرية . 


وينطيق القاعدة السابقة عق" الدقفر طبه التقريية 1 
نجد ان المساواة فى الحرية التى تقررها النصوص 
الدستورية فى الديمقراطيات الراسالية » لا تحفق 
الحرية 3 اذ انها ليست سوى مساوة فى اللظهر فى ظل 
تفاوت القلوادث ؛ ووجود اقلية تملك كل شيىء واغلبية 
3 ث شيىء » فهى لا تفيد الا فى ابقاء الغير على فقره 3 
عئناة وفدرته على ممارسة أرادته 6« بل والتاثئير عل ارادة 


الفقراء . 


وعليه فالمساواة السنيا بعيدة ) امام القانون ( تفيل داص 
من يملكون القدرة الاقتصادية فقط . وفل تنبه ٠‏ روسو) 


231 


الى ما .بدد الحرية مر: جراء عدم تحقق المساواة ة الاقتصادية 
حين قال : « انه لا يكون للحياة + الاساضية قيرة لقاب 
الأاعندها فلكون نيعا شيئا ما . ولا يملك واحد منهم 
اكثرتما ينبغى) »2 فقد ادرك « روسو» ان التفاوت فى 
اراق الاقتصادية يؤدى الى عدم المساواة فى الحرية 
والظلم » وبالتالى “ندم استقرار المجتمع السياسى وتهديد 
الحريات . وقد صور تلك الحقيقة فى عبارات لا زالت لها 
كثيرا من الاهمية » جاء فيها : « اذا اردت ان تضفى على 
الدولة ثباتا » قرب بين الحدود القصوى بقدر الامكان . 
فلا ييقى فيها غنى فاحش ولا فقر مدفع . فهذان 
الوضعان اللذان لا ينفصلان عن بعضهم| البعض مضران 
للخير العام : ان احده)| يؤدى الى وجود اعوان الطغاة 
والاخر 3 الطغاة » وبينهها تشترى الحرية وتباع . 
احده) يشتربها والاخر يبيعهارم . 


)1( راجع « العقد الاجناعى » روسو . ص102 . 
(2) المصدز السابق :.ض 136 . 
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وما تصوره ١‏ روسو) من نتائج لعدم الممساواة 
الاقتصادية تسد فى :واقة الانطجة التى تيت المضنسبون 
للحي الحرنا بوي لكلو نولي 1 لخي عليه : 
بوذلك برك الاعاححات ا لخز نه اال بطار لك برا انون 
نلك لقنس اذلف لشفل الرضو من اهمية الاعصبار 
الدع حفط لكر لكر قل نويه شري الاي 
وسخافه و عاك تافيؤين"التذلطة ذانت السادة: » يرذهنا 
الى الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدرها . فا 
المشكلة ظهرت عند تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم . 
مده ركيت انا شلفية لبرابي 401 التغتاورة و ايفين 
حيث تركزت المشكلة فى عدم تطابق النصوص التى تقرر 
المساواة القاثوثية بين الافراد مع الواقع .. بل لقيد بلغت 
مشكلة عدم المساواة فى الحرية فمتها . وبالتبعية فشل 
إن النزاى التظبيق انعقو انلة يج الذي ادكه تلك 
الألقنية: كاسلرنه تيتاوى اللافرافا ف مخراية االماهم فيه 
لتكوين حكومتهم واختيار حكامهم بحرية . وسبب 
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ذلك تعاظم مو الراسمالية وبلوغها الذروة بانطلاقها فى 
طريق استعماء. الشعوب من اجل الاستيلاء على 
مواردها . حيث. اقامت التنظهات السياسية التى تتفق 
ومصالح السر سهالية المسيطرة اقتصاديا وسياسيا . 
فالطبقات التى نتلك وسائل الانتاج والشروات بقيت 
تحوز السلطة بمؤسساتها ونظمها الفوقية . حيث قوتها 
الاقتصادية متها من حيازة وسائل الضغط المادى 
ولعتو الى لقال نا التضعرار حياريااللسبلظة بورضم 
النظم القانونية التى تناسب مصالحها على الرغم من 
زقعها لقها زابع النقفراظية الى تقدنيه السلطة والسينادة 
الى الشعب . ها الواقع هوما سبب كل الامراض التى 
اجهزت على الذعارات الديمقراطية واحالتها الى صيغ 
فارغة فى التطبيق العمل . ومن اعراض تلك 
الارواف. هنتف الصلطة الققيلية و والتفكك امدق 
حلقته الحزبية . وفساد نظم الانتتخاب . وسفسطائية 
فكاقتنات الرلاك واعراءاقينا 'الداعلية .. :وقل تست كل 
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تلك الأفات فى الاصل عن تطور النظام الراسمالى القائم 
على اللاستغلال والسيطرة الاقتصادية كل ذلك ادى الى 
ونان اكد اسه عن اس ليت التيدرة 
الاقتصادية 3 من ممارسة حقوفهم وحرياتهم فعلا وعلى 
وص وها اق انما جنا متتسو ليه لمر 
ير بط الحرية بالمساواة ؛ ويعطى للمساواة معنى اشمل من 
المساواة امام القانون ليشمل معنى المساواة الواقعية التى 
يجب ان يتمتع مها جميع افراد الطبقة البروليتارية . 

وقد ربط هذا المضمون 3 الخحرية بالمساواة ا ادن 
الفعلية بين الافراد النانحة عن عدم المساواة قُْ الفتردات 
الاقتصادية بينهم » وفى مقدمة تلك النتائج ان الحسرية 
تظل بالنسبة للاغلبية غير ذات فعالية نظرا لعدم قدرتهم 
عل التمتع الفعل بم رسة ارادتهم بحرية . فقد كشف 
هذا المضمون للحرية عن تناقض المسيناةأة القانونية ىق 
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الذرو انقاريا ومناك اليك ركني المسرنة للد كه 
الاغلبية فى الواقع ‏ لعملى » تلك الاغلبية التى تتكون من 
الظفة العا ليه 

وعل الرغم من افضلية هذا المضمون للحرية الذى 
مع اتن با ماعل قر ملاعل اراس ل 
لكنه فى التطبيق ا.عملى ادى الى اهدار حرية جانب من 
افراد المجتمع . فهذا المضمون للمساواة فى الحرية لم 
يتسع نطاقنة ليشسل كل افتراد الشعتب القنادرين عى 
مارسة حقوقهم وحرياتهم ٠‏ بل اقتصر على ابناء الطبقة 
البروليتارية » أى على طبقة واحدة ‏ وان كانت اوسع 
نطاقا بر الفلقة اتتوعو يتات هذا تفال عن ان الانظمة 
التى تبنت هذا الضمون اباحت تقييد الحبرية واحيانا 
اعد مضا ف اسان دسا تنه وحن ركاب دزا 
دكتاتورية البروليناريا ٠أملافى‏ الوصول الى مرحلة 
المجتمع الشيوعى . حيث الحرية الكاملة بالتحرر من 
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الدكقر الراك الاركيبية ايفنا وان افيه مدنا 
وحجمها عنها فى الديمقراطيات الراسمالية التقليدية . 
الثالث : اما المضمون الثالث والحديث للحرية فهو 
الذق ته« الظرية الطاكة العالتة لغدية نطاق لهب 
( السياسى ) السيد . فقد ر بطت بين الحرية والمساواة من 
جهة وبين المساواة القانونية والمساواة الفعلية الجميم افراد 
الشعب وليس بين افراد طبقة البروليتاريا . كما فى 
الدققم أطنية اذا كني رين ان للها اق يض اق الجا 
البرجوازية ى) هو حادث عملا فى الديمقراطيات 
الفليدية ,يت جل المافة الأو انمق النياة الأوالن6 
من قرار مجلس قيادة الثشورة الضادر ق 1971/6/11 
باصدار النظام الاساسى للتنظيم السياسى الشعببى 
(الاعاة الاشتراكى )فصن ظل :أن الحضونة ف[ القظير 
السيابى مفتوحة لكل مواطن بلغ الثامنة عشر صا حا وغير 
مستغل . مؤمنا بالحرية والاشتراكية والوحدة . ويقبل 
داك الاغلبية وينفذه . فهو لم يحرم من ممارسة الحقوق 
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اللدياسية سوك :2 عدوت امرهي تران تملس نيادة 
الشورة الصادر في1971/7/8 م وهم من افترض ان 
00 تتصادم مع مصالح الشعب . رعم ان "دك 

يم الشعبى - ا 
وهى فترة قصيرة + دا فى عمر الشعوب . وحتى تلك الفئة 
العندوذة اميضعةة سنافنااليتتتي عندذ من افرادها » 
وسمح لهم بمارسسة حقوقهم السياسية فمثلا بتاريخ 
53 صلر قرار مجلس قيادة الثورة باستثناء بعض 
الاشخاص من الذئة التى حرمت من الحقوق السياسية . 


كذلك حك مدذلول الشعب السياسى قد اخذد فق 
النظرية الغالمية الاثالثة وى لينيا اوسع مداه حيث صار من 
حق جميع افراد الشعب بكل قطاعاته مِن_فلاحين وعمال 
منتحس وموظفين وجنود وطلية ة الخ ان يساهموا قُّ ْ 
تا قتية الأامور العامة عن طرايق المؤميراكة الشعبية 
واللحان الشعبية 2 واتخاذ القوارات نكاخا ف-المؤهرات 
اللفعية الت كام كل ابناء الشعف : حيث من حق 
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الجميع كل حسب منطقته ان يساهم فى مناقشاتها 
وقراراتها التى تصاغ فى صورة قوانين فى الموتمر القومى 
"العاف يراق مكلت التجان المضياة فنك ليها . 

4 بن مر نا نايفيف اساي لل الشيرة 
اليل القائنة وستظليمها السيافى .فين التطابق اميع مل لوك 

ماعن ربد رن وووا نان الشف رسيم ل لقال 
الثالث» فانها تطفو على السطح ولا تحتاج فى اكتشافها 
لكبير عناء . فقد كان لظروف العالم الثالث آثارها على 
اعجارت النغفراطة وولف البلذان و روفي اه تلاك 
الظروف او العوامل التى تفعل فعلهافى تخلف تلك 


(1) العالم الثالث» الدول النامية » الدول المتخلفة » اصطلاحات كلها تعنى » 
جموعة الدول الي اقلت من سيطرة الااستعيار ف كيانات سياسية 
للمزيد راجع للمؤلف ) وسائل اسناد السلطة ف الانظمة الديمقراطية ( 


مصدر سابق : 


الللذاة هق انلكا واسساعيا واقتصناديا :تخدائنه 'تطجهب 
السياسية » تضخم عدد سكانها . تخصصها فى الانتاج 
الذواعن موقل وجائل :ذلك الضاخ وها يوي الى 
معاناتها من المشكئة الغذائية وهو ما دفعها الى الاقتراض 
او التتي جور اعطااتى فض التاعدة فين العدول 
انض ركان اقب لضاني لكين االو يكن 
كلها حرية ذلك البلد واستقلاله اضف الى العوامل ‏ 
السابقة » تخلف معظم تلك البلدان ثقافيا » ومعاناتها 
من مشكلة عدم التجانس القومى . ويبدو ذلك جليا فى 
القازة لأف رقنة عور خاضة + قي أن كنين من ينات 
العالم الثالث يعااى من مشكلة عدم الانسجام بين افراد 
النخبة التى انتقلت اليها السلطة وذلك لافتقاد الوحدة 
الايديولوجية بين فراد النخبة الحاكمة » الامر الذى ادى 
وو لاعن ال امخمية بحن الشكك برودللة 
دوقي انه وتوا باجا ريج التعق رطين التعلييلة اومن - 
النتتينيا سلوب الددراطة اللاركبية:. 
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فوا ليور لان العالم الثالت لين اعتقدت بان الناذح 
الديمقراطية البرجوازية الغربية هى الحل الامثل لتطبيق 
ان الانظمة الغربية نشأت وتطورت فى مجتمعات ذات 
طريغة ختلفة 4 عحيث الشائق فق ختمعانت راس لية متقلمة 
صناعيا وعلميا واجتاعيا وثقافياء وأوجدت النظم الفوقية 
العالم الال + متخلفة فى كل شىء 2 تحتاج اول ما 
يساعدها على تحاوز الآثار المحلسة” للفسعو روت 

وكال من اهم اسبات: فشكل الاسلسوته اللفليدفق 
الرأسمالى الغربى ( البرجوازى ) فى بلداك العالماثثالث 
كوته اسلوباشياسيا للدمقراطية+ لا يتشاول الحاتت 
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الضرتورات للنهوذى بمجتمعات تلك البلدان المتخلفة 
ولتعويض النهب لاستعارى لثرواتها:» . لذلك كان 
متمحظين الامكرث الوسوارق الجر نمال ين 
الديمقراطية فى بل.ان العالم الثالث » انتشار وتفشى 
مرض اللامبالاة السياسية من جانب المواطنين وعدم 
تجاو مهم » وعدم 4 رستهم لاساليب الديمقراطية السياسية 
على الوجه الصحرح » وذلك امر منطقى . اذ لا يمكن 
تخيل ملايين الفقرء الذين يعيشون ظروف صحية بائسة 
مع عدم اطمئنام.م على لقمة العيش او المسكن او 
الملبس » انهم مع كل ذلك سيعطون اصواتا حرة 
ويساهمون بفعالي: وعلى وجه محقق للصالح العام فى 
عملية الحكم . 
(1) فى هذا الخصوص ر جع : 

:(ممعادطه8) عمزد 


لاع زم ماء67 01.10 وعناواع 501210 5 أء عطرة 311 11ءم 121 
7 .م .1975 231515 
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وما زاد فى أزمة الديمقراطية فى بلدان العالم الثالنث 
استيراد فكرة الأحزاب التى برغم فشلها فى موطنها 
الأصلى فى تحقيق الديمقراطية » فانه لا توجد معطياتها فى 
بلدان العالم الثالث . سواء فى ذلك نظام الكثرية الحزبية 
كما فى الديمقراطيات التقليدية أو أسلوب الحزب الواحد 
اق النقفراطيات: الماركسية رن 

اضافة الى ما تقدم فان الاوضاع الاجتاعية القبلية التى 
الوضع الى سيطرة الطبقة او القبيلة او العائلة الاكثر 
عددا . على الحكومة والحزب . وحيث الديمقراطية 
التقليدية ( الغربية ) ديمقراطية سياسية ( تمارس اساليبها 


(1) فى نقد فكرة الحزب ى بلدان العالم الثالث راجع : 
نأك .مه :(وعع06017) لنوعل1تاظ 
0811 1115[م 12 0355 1566 02212321 1غكمم ع1 ,غ116ل62 1ن أهذا مط » 


201565123 ع322 ل معمع لصأ 1 2 ك06ع200 غده أنان وخا8 وعل 
.م .«02011 مع نه خنه1 دع تم 1[أطدغة 66 22 010116نا 511دم ع1 تلج أء 
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عدا الوعرانها شرم هل التجار 1و المواضة انا 
القانون فى الحقوق وفى مقدمتها الحقوق الانتخابية » فانه 
مع تطور الأوضاع صار حق الانتخات 500 3 
وأصبحت الما هء الشعبية لا وحود لما ف الحياة السشافية 
إلا أثناء الااستفناء عل مشروع قرار 34 حين يراد تمرير 


الفزار عم طرين :ات مر عض 'ا تعمل املق الاك : 


أصواتها لرشح دو ن آخر. يقول وروى» مؤكدا ذلك 


ناه تاآء أوع أمعل1ءع2م ع1 ... داع' تان 7011 اناعم 010)» 
-310 [أتاء5 متا تان 3 لز" م لذ كن 1/4 .أع151015ا 51111135 
0 ناه تأققم عا لهم أمعدصمعاطوع:م عمعزدعل خلال 
عاأنافمع أزمك عامنعم عآ .عله ممتئهه ع6[طديعوقة | 
«عرامطء ع اع تمتأاصمء 


(1) راججع : 
3 (ععرعاط دعن أتنده [/ا) نرمخز 


-طز[ .1977 ونعوط .عا موكزة ومع 11 ندل دعندنتلا50 وعسمزوعظ] 1.5 


هه ممطءع لط . ع ع امعلنممكعهناز عل غت أتمعل عل عله رعصعع عله 
111 .م .2135ئله -لقةعتانا 
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كذلك تعود ازمة الديمقراطية التقليدية فى بلدان العالم 
الثالث ( بالاضافة الى اسباب فشلها فى موطنها الأصلل ) 
الى اختلاف الظروف التى طبقت بها فى العالم الثالث عن 
ظروف موطنها الاصلى فى البلدان الراسمالية المتقدمة . 
ومن ذلك اننا نجد الدول الحديثة الاستقلال التى اخذت 
باسلوب الديمقراطية التقليدية قد بدأت من اعلى » اى 
عطقنت اتعدزت :نا التحفه الزاسع] لنةالغربية المتقدمة مخ 
نظم فوقية تلائم اوضاعها الاجتاعية والاقتصادية 
المتقدمة . دون ان يكون لدى بلدان العالم الثالث 
معطيات تلك النظم الفى وتعية قن الدعمفسواططيات 
التقليدية » فحداثة نظم بلدان العالم الثالث فى التنمية 
تجعلها مضطرة للنهوض بمجتمعها . وان تجعله ثوريا 
وديمقراطيا وان تقوم بعملية تغيير جذرى 2 سريع 
وشامل » ومن ثم فدور الدولة فى بلدان العالم الثالث 
على عكس دورها فى الديمقراطية التقليدية» يستوجب 
تدخلها لتنظيم النشاط الاقتصادى بمجرد الحصول على 
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الاستقلال . وى هذا المعنى كتب « روى » يقول : 


بوه 81 1:15آ» ,وعومط وعل عع101 13 5ة1» 
عنال 22115 5لاأم إتا0ء نوعط 1016 1011 010161[ 4 عأعمم2 
تمع لع 0:0 وعداء 2 ولزلهم وعل عستفملتعع [1لث أ طنآ 
-0[هصة 5306 نا 2 )1201113162 ع5 [ع-الاء© 3020نان 
.(0)«ا2ع لاعممه10ء77ع0 06 عناع 
وقد كتب الفقيه الفرنسى « اندريه هوريو») فى اسباب 
قعل النعظ الغرعي لعظيوق 'النسقر اطية ل عبلبداد 

العالم الفالق :اذا اسيانه الى لاف نه .+ 

ان الشعب فى تلك البلدان لايمتلك ولا يمكنه ان 
بحصل بسرعة 05 الوعى الكاق ليؤهله اقواك كونه 


ماشي الملطلة لفقي ب بولئس لني االرقية ود 
الوسائل لمراقبة الحكام . 


- عدم تقبل الحكام ان يكونوا نحت سيطرة الشعب 


60 راجع :.320 .ميك .مه :(ع عاط -ع8100216) نامآ 
(2) .1 574.مم نأك .نه :(علصش) بام أله 1] 
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ولا تحت رقابته . يساعدهم فى ذلك اوضاع تلك 
التغيوي نو ضيق انها عدن الفكية. واي 
والادارية » فى حين الديمقراطية الغربية تتطللب توافر 
عاك كنرة فوخ السياسيين والاداريين تستطيع تناوب 
السلطة . 

دامقاينة الفكنة السياسيية فى اليلد ان القامزة ار نار 
القي فا رجه العا قر او طرر ها قي 

صعوبة اقامة حوار بين الحكام والمحكومين 1 

ولئن كنا نتفق مع الفقيه الكبير فى وجود حقيقة 
ازمة الديمقراطية الا اننا نختلف معه من حيث كونه 
اهل اناسيي الآزمة يكقية فى الموووث الأسع رف 
الذق خلفيه الدول الاستعاوية الغونية نالبق كانت 
51م الجن انها 

ونضيف الى ما تقدم ان من مظاهر ازمة الديمقراطية 
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لدان العالم القالحية ؛ عدم استقرار نظمها 
الستاسية »يت الغديك نهنا كان ولا زال:سشيرحها 
لعديف من الأقافات لمي فى وبالفال اشقيان 
السلطة الى العسكريين » الامر الذى يرافقه غالبا 
اهدار للارادة العامة او لارادة الأفراد وحرياتهم قُّ 
غخادسة حقوقهم اسياسية وى مقدمتها الانتخابية . 
ويضرب « روى » المثال على عدم جدية الانتخابات فى 
مثل الحالات السابقة بقوله : 

وعا عنأامممد )ةل ل متام عاللة عع معلء100111 1 » 


321516080 ع6 -ناع0ة13 رع 9096 11ت 9826 3 70165 
لل 50121 2111165 311 101011 رطف طنز . 834 , معاءعة1]0 


ذاآء 1515301322 ) دكتاع1آ معاط تاه دعء 101 معاطا 
01 211 161515 أن (1977 071612مة ز مع 701 وع0 
دع 7012 دعل 97,590 ,1م 3203131508 خآ 21 2ع6مغع تال 

.©3216 عمطقم 12 ع0 2جماع261 


0 1 7181 35م العأ نمعوع1مع1 ع2 11 
(1)«ع121نام 0م 


)01 راجع :. 504 .م .11 .ره :(.2 .81) رما 
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ونين «الاتسويد الازكن: إن الدمقراطة 
فانه لم ينجح فى تحقيق ديمقراطية الحكم فى بلدان 
العالجي الماسيت بي بتكن نان اند كر هم مين اجات 
ادس أن الوق اي السياسنية الوم تبنيو السلطة 
فى تلك البلدان كانوا فى اغلي الاحوال من طبقة 
اعتادت على منزلة عليا » اما لثرائها او تعلمهااو 
للمكانة التتى صارت لها اثناء معارك التحرير وتوليهم 
قياذة تلك المعارك . كذلك فانه لشن جمع تلك 
القيادات هدذف مشقشرك اثباء المسارك .هو هدف 
تخليص البلاد من المستعمر » فان منافسات حادة 
وعلاقات متوترة نشأت بينهم بعد الاستقلال » حين) 
نجاء الوقنك لتطبيق الأسلويه الماركيى + تخاضة جانية 
الاشتراكى الذى يقوم على الملكية العامة لكل وسائل 
الانتاج والتوزيع حسب مبدأ من كل حسب قدرته 
ولكل حسب حاجته. كما ان الفروق فى الثورة بين 
هؤلاء الزعماء وبين الجماهير . ادى الى النزاع بينهم 
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حيث كان بعض الزعاء نمن يعلنون المبادىء 
الاشتراكية ولكنهم حريصون على عدم تطبيقها فى 
المجال الاقتصادى . حتى لا تتعرض مصالحهم 
للضياع : 

كذلكة انان ومفنااغيبة اأراة تظريى العاف ال 
الامكزاكزة تناه لسارت ووالتضيور الأركيى ليطيله 
فى بلده النامى . الذى لا تتوافر فيه كل الفرضيات 
التى بنى عليها ناركس ما توصل اليه من حل . دون 
ان يراعى ذلك البعض الواقع الذى تحياه بلده 
النامى . وفاتهم انه من الطبيعى الا تطبق الماركسية فى 
بلافهي ببالأشايوسي ا دض انارت الندا اتظير:: 


0-6 
تاركس . 


علمى لتفسير ذنواهر كل بلد من بلدائهم ووصع 
تكاتر د العراكده ء وقاتيم اماطرين الاكسيان إن 
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امير اقة وو لزعب الكاايية ل اد د 
سيختلف والا حكم على تجار .هم الديمقراطية 
الالقر اك افلس يبوذلف اياون الوقن 
واكواك لكام لتنامع الحافة ف كن عدوا تر 
البلدان النامية مهمة الحكم الاولى تجاوز التتخلف 
الاجتاعى والاقتصادى سريعا لمصلحة الجماهير 
الكادحة . بينا فى البلدان المتقدمة تهدف الساطة الى 
القضاء على الصراع الطبقى وغيره من الظواهر الناتجة 
عن التقلم والمهفورى الخال النطون القتوى السةة 
000303 0 1000 
مختلف فى الحالين . فمن الطبيعى الا تحل مشاكل 
نلداث العالمالقالت يتفسن :الل الدى اذه المأركسية 
كحل لمشاكلها الناتجة عن التضخم الراسمإلى . 
وللقيادة فى بلدان العالم :القالك 'تصيبا فى ازمة 
الدمقراطية و«ذثلق انه ا كان للقادة النسياسية ف 
اى تلاو اللدون الرقسي :ل عملنة اللقمةي ناننهدا 
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الدور اكثر بروزا فى بلدان العالم الثالث » ومع ان 
ظروف بلدان العالم الثالث الحديثة التنظيم تجعلها فى 
معظم الاحوال بحاجة الى سيطرة قوية من القيادة . 
حتى تتعود الحى| هبر ممارسة حرية حكم نفسها بعد 
عدر المع ار وا كد انلق عب ا ار 
المحافظة على القبم التى تصون الحقوق والحريات . 
لان سلاح اى قيادة فى معركة التنمية الديمقراطية . 
اجتاعيا واقتصادبا وسياسيا . هو القاأعدة الشعبية 
الاهيريةا.:.ولذا فاتدضيي »عل "القادة:انااترسيه 
فاغوي] ”لامر الى تتفية عالييانه جنا ان 
الجماهير الشهبية هى هدف التنمية » ومصلحة 
الجما هير تحقيق التنمية السريعة للبلاد . فان خطط 
ومعائمر نس لقا حيبي أن تلط اق سن :ل لقني فييك 
عونك ولاه ااكل لقي هن زا تكوة الاداة الاأعمسن 
والاضمن لتحقبى عملية التنمية . فليس هناك من 
قنك اق ان بالممناهمة المناشرة والتسيير الذاق اللاجراعن 
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التعاون الان: قات لقطاعا 
و ول لانتاجى لجميع الطاقا لقطاعات 


الشعب . يصبح امر التنمية الديمقراطية اكثر احتّالا 
للنجاح . 


ومما لا شك فيه انه لتحقيق التفاعل بين الما هير 
والناذةا: حول العنية :انعفر اطرة ادنوه القناه 
الشعور لدى كل فرد بانه هو صاحب الثروة وصاحب 
الفمذاظ اع فشني نولي هن نتدهم ا ا المي رون 
لها الهتييا قيوجا ينيك جياه وعودلتينة للد للك 
الاحساس يقوى عملية التفاعل بين القيادة والجماهير 
شفع عل" اللعليةة: واللاههيا 5( الك هر اخرطير 
افنيات: ازمة: الدمقواطية فى "العاي الثاليت )“فيتعجر 
الفرد بانه صاحب المصلحة سم فى اقامة النظام 
السياسى والمحافظة عليه والعمل من اجل تقدمه . 


وعلى الجملة فان معظم بلدان العالم الثالث لم 
يكن للتطبيق السليم للديمقراطية مها حظ كبير » فلم 
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يكن للشعوب اى دور حقيقى فى مباشرة ادارة اموره 
العامة . من ثم ذان الصفة الرئيسية المشتركة لتلك 
الانظمة . هى ازمة الحريات ( الديمقراطية ) حيث 
اصحت تلك الماكلة حقيقة واقعة » سواء فى البلدان 
التى اخذت باسايب الديمقراطية التقليدية الغربية او 
باساليب الديمق اطية الماركسية » فجميعها يواجه 
مشكلة عدم الاستقرار الداخلى الناجم عن تحول جهاز 
لمتكي فيه لمعيال وروا راط ابوامني + وتبلظه 
الرئيسية حماية نظام الحكم . فالظاهرة السائدة فى 
معظم بلدان العلم الثالث هى الزعامات السياسية 
الفردية لشخصيات قومية انفردت بالسلطة وساعدها 
على ذلك فى كثء من الحالات المكانة التى اكتسبوها 
اثناء معارك التحرير الامر الذى جعلهم يحتلون مكانا 
فريدا فى قلوب مواطنيهم بصفتهم رمزا للوطنية . 
باعتبارهم استطاعوا الحصول على الاستقلال السيامى 
لبلادهم وانهاء الحكم الاجنبى . وى بعض احالاات 
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وصلت تلك المالة من القداسة لبعض الزعاء الى 
درجة ان احتل كثير من هؤلاء السلطة مدى الحياة . 
والامثلة الحاضرة كثيرة . 

وتاكيدا على ما تقدم فقد كانت مشكلة الديمقراطية 
خا بدراسة التدود يق المورزاتةومى اشجها فى الفقرة 
الاخيرة , المؤتمر الذى عقد فى «١‏ أثينا » فى اكتوبر عام 
(1977) م حول مستقبل الديمقراطية فى العالم .. 
فقد'ضورت الدراساة المقدمة» اليه ازفة الدعقراط: 
فى العالم بصورة مجملة وفى العالم الثالث . بصورة 
خاصة . كما اتفقت جميع الوفود على الاقرار بتلك 
الحقيقة وعلى ضرورة البحث عن انجاد حل لمشكلة 
الدمقراطية ...وانه لا بمكن للبلدان النامية ٠‏ خاصة ع 
عار اندلو ل المشورة وتان الو سكياك القترية : 
والعمل بالقواعد السياسية الجارى العمل بها فى 
البلدان المتقدمةم . 
0 هذا العتى راسم قكاية لأوقدا الوقن او القن با الور ا اءة 

العمل التونسية . العدد رقم 6871 الصادر فى8 / 10 / 1977 م. 
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2ه وان اول بحة افير اطة بن 
النظريتين العالميين التقليدية والماركسية وتطبيقاتههما ى 
العالسي ح ولذاتيه الغراس ل الطنام الالتمسادق 
بدا قيعي د ونا نابو مالسا نظي 
افد كين اللقومية النطلنة المي الأضي الوط 
الذى عقد فى عام (1977) م حيث عبرت جميع 
تعر كنك اله اميت طن للف الكاتك 
بحاولة طرح بعةس الاصلاحات ها . 

وقد تقدم الوفد الليبى بتصور لحل مشكل ازمة 
النمشراظة » مععيون اسسدين التظدرية العيال 1 
القالنة .. ون سداء فيل + 


« تأكيدا لما تندم .» نعرض فى ابجاز مشلا للعمل 
الدمقواطى الشمين. النذلى يرفض الول الاخترىق 
رفضا ايجابيا و.نقضها بتقديم البديل الديمقراطى 
الحقيقى . على اسس فلسفية وفكرية ومنطقية يتجه 
الى ارساء سلطة الشعب ضمن اطار متكامل تندفع فيه 
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الجماهير الى خوض مرحلة حول ثورية متلاحقة على 
اساس : 

- المؤتمرات الشعبية للعمل السياسى . 

دالفحانة القفيية العدا الأذاري., 

الاتحادات والنقابات للعمل النقابى0 . 

وهذا التصور مبنى على ان الشعب يقوم من خلال 
القرات الشغبية ال قضع الواظين تكافداء يتناد 
القزان العام + .وتشزف حل تتقيذة + وقنارس العميل 
العرائى رالا نا لوطي التشزير ان لحي د 
جدلية التطور بدون حاجة الى فرض وصاية على 
الشعب من اى نوع . وانه لضمان العمل الديمقراطى 
فانه يمكن الجماهير من السيطرة على مؤسسات 
الكل رعذ لعن طريق اللجمان الشعية القن 


اليه الوفد والذى تضمنه الكتاب الاخضر بفصوله الثلاث . 
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تختارها الا هير مباشرة بارادتها الحرة لتسيير مؤسسات 
الحكم واداراته وهو ما سندرسه بتفصيل اوفر عند 
دراستنا لاسس ااتنظيم السياسى فى النظرية العالمية 
الثالثة فى البا التالى . 
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لحان لدان 


ا 
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ااعر لسار رك 


تناولنا فها تقدم من هذه الدراسة . نظرية التنظيم 
العانى بره عاد لط التليني + النسر اضيا ل 
الوك انون رالتمدا الأركين تعر ىر تيتا 
تور اللظررين بالخاليكين :و الرابه اليه والاركسية )ف 
حل مشكل تطبيق الديمقراطية ونخصص هذا الباب 
لدراسة التنظيم البعيافى ف النطيويية العبالمية الثالفة »ع 
فتسبوض التهومهيا في التتسظيع السيائي + ومقوماك: 


261 


التسياضية والاقتصادية ( وضما ناتها 4 وصولا أ نانك 
موقع هذه النظرية من النظريتين السابقتين . 

وجيف أن الايديو لوجبة: الت انقجت النظررية الالمية 
الثالثة مرت بمرحلتين حتى تبلورت النظرية فى صورتها لق 
الكتسافة الاخضر ( بفصوله الثلاث ٠.‏ وشروح 
مؤسسها ؛ المفكر النقيد معمر القذاقى . 

وغل ةلاق انس :خرانيض] الايدي و توجية الليية إن 
فصلين : 
الأوانة نع اول لوس لالطو ليفةاللينةة و لقره 
السابقة على ظهور الكتاب الاخضر بما تضمنه من نظرية 
جديدة (1969 -9735- ) . 
الثانى : ويتناول نذرية التنظيم الشيامن ف النظرية 
العالمية الثالثة . 
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لفقل الأول 
اسل الاوك 858 75) 
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لاسعلا نظيم لياس 
ا مش الاول 859 15) 


باستقراء الانظمة السياسية المعاصرة يتضح جليا 
الصلة الوثيقة بين الاسس الفلسفية لاى نظام ونظريتهفى 
التنظيم السياسى . حيث يقوم قادة ذلك النظام بالعمل 
غل تطيق تلك الأسن. + بوكذللة الام :قالش تير به 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حيث يقوم التنظيم 
السياتي عل لاسي الفلايقرة الت لمعيف البيا ارد 
العالمية الثالثة . 
واظرا لان الاسس المكر يه الى تشكن تواغد النظررة 
العالمية الثالثة فى الحم هيرية الليبية تتبوء مكانة لم تشغلها 
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0 اللظوشة العوا فتن :ا فهو لبنيك ورة بطدررية 
بعيدة عن الوافع التطبيقى تقتصر على تقديم تحليل لحياة 
تشقن رقا ال لفق العا جود كته : 
وق حياة ما تسميها 1 كي اغيذا وعتث لماصو واوضحت 
الدقشراطة عاليا , 
الليية تساؤلاً حول لحظة ميلاد النظرية العلمية الثالثة . 
09 . أم انها ظهرت بعد المارسة لتطبيق مبادىء 
وكحقيقة عامة ف.شّد افصحت فيادة الثورة منذك الايام 
الاوك للتور هق اواذتيا ف اقاية: العطي السبابي عل 
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الأحميافي وا لأفعات اقالبك :لك اشورس المنيصن 
الوحدوى فقد ورد ف البيان الآاول للثورة . الذى اعلنه 
اقم الور ان 

آنا" الشنجيه اللببى العظيم +دءد نة الآن تعتير لببيا 
حوور ان اك مدان ةا يناعد وان الو 
الفمنا نالعال رساكة ن وريج اشر يتايو وعد 
اواك لك مو قائلتة (الكانها حدق ليها اه قافن 
امامهم ابواب العمل الشريف . لا مهضوم ولا مغبون 
ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود . . “وميك :دوت تلك 
الا سين للتنظيم البنايق» اللسيدية- فق عدديك: مخ 
الناض اهم » وق لم انافك القوزه العقيك عي الاق إن 
وتكله الامو يدق 'إن طوتي نينا ل حلفات يه 
الور نماض قطي وان وق ولاك قد 
كن نا شاش اشر" ان قبن لغيه شور رافك 
ا 30 
عسكر يون او حكام او سلاطين او ملوك او نحكم فئة من 
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طبقة ا واقيئلة اوشائلة .1 «الحكين كل :هده الرميوز 
كاتيم قن امقاضسانين النوناف كتين العصيراطة 
الكاملة للجماهير . . . اذن فكرة قيام سلطة الشعب 
وسيطرة الحا هير ( او قيام الجماهر معناها الملحكولة الان 
واصح نمام الوضوح 5 كال دافعا فويا 6 حر كتتيا نحو 
تلجي القموز::. كذللة العدالية الاجواعية ورفيم 
اماد : 

والاستغلال واحد ا سياسى 3 اقتضبادف يؤدى قَّ 
عيبن حباور اد راق ل العامة دروو 
القوة وق المكانة . . . اذن حتى قضايا الاشتراكية هى من 
ضمن الاهداف التى كانت تمرك وتدفع خطانا على 
طريق الثورة» 
(1) راجم السكل القرسى :> باناك وقتب واتحافيك العناد متي النداق. .+ 
السجل السنوى التاسه 77 / 78م. من حديثه 6 ندذوة حول ليلة الثورة وحديث 
الذكريات فى الذكرى الثامنة لثورة الفاتح 17 و 0 
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اى ان ما تقندم يعنى ان الثورة فطنت الى ازدواج 
مهمتها منذ البدء . فلم تقف عند مجرد تحقيق 
الدمعيراطية” السئئاسية نا "تتعدااهيا الى المقنتراطية 
الاجتاعية والاقتصسادية الاشعتراكية:+:وفسن فكسجيك 
قرارات الثورة هذا الطابع المزدوج . فمنذ الايام الاولى 
لشن علقت ياف التعدن قوط ال سميات 
الدستورية لنظام الحكم المباد » وقرر فى البند الثالث 
منه : ( أن مجلس قيادة الثورة يسعى بعزم اكيد وارادة 
ليه ليناء ليها الننويوة > ليا الاشتير اكية ا 5 
عبرت مقدمة الاعلان الدستورى الصادر ق11 / 12 / 
9 عن البعد الفكرى والفلسفى للثورة وما ترمى اليه 
من اهداف . فمما جاء مها أنه : ١‏ باسم الارادة الشعبية 
التى عبرت عنها القوات المسلحة فى الفاتح من سبتمبر 
9 والتى اطاحت بالنظام الملكى واعلنت الجمهورية 
العربية الليبية » وحماية لثورته وتدعما لها حتى تسير نحو 
تحقيق اهدافها فى الحرية والاشتراكية والوحدة » وهكذا 
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ففى حين كان عزل الملك عن العرش واعلان الجمهورية 
وتحطيم النظام الملكى يشكل الحناح السيابى . شكلت 
قوانين الكسب الحرام والتتامزات للتصنارفب وتركات 
التأعيق والتافيتيات الا ختاعية وعيرهيبساة: + الخالهت 
الاجتاعى والاقتصادى ' 


(1) انظر على سبيل لمثال القانون رقم 3 لسنة1970 بشان الكسب الحرام, 
وتعديلاته » فق.. نصت مادته الاولى ان : « على اصحاب المناصب العامة 
ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء السلك الدبلوماسى والقنصل 
وضباط القوات المسلحة والشرطة والموظفين المصنفين فى الحكومة والادارة 
المحلية والهيئات. والمؤسسات العامة » وعلى كل شخص كمكلف خدمة 
عامة او تكون ل: صفة نيابة عامة وذلك بصفة دائمة او مؤقتة باجر او بدون 
اجر أن يقدم خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تعيينه او توليه الخدمة 
العامة او انتخابء . اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر يبين 
فيه ما يكون له. فى هذا التاريخ من اموال ثابتة ومنقولة وعلى الاخص 
الاسهم والسد.ات والحصص والودائع لدى المصارف وعقود التامين 
والنقود والمعادز والاحجار الثمينة وكذلك ما عليهم من التزامات مالية . 
ويسرى حكم ١‏ خقرة السابقة على الموجودين فى الخدمة . 

اما مادته الثانية قد نصت على الزام الفئات المذكووة لاحقا » الاقرار المشار 
اليه فى المادة ال.ابقة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ العمل بهذا - 
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فيادة الثورة من تلك الايديولوجية وصع منهاج طن 


- القانون كل شخص تولى اعتبارا من7 / 10 / 51 منصبا او عملا من 

الاعهال الاتية اذا كان قد ترك الخدمة قبل العمل هذا القانون : 

جوكساء الديو ان املك ماماو ملت الشاق كان و التدرزان املك 
0 

- رؤساء الوزارات ونواهم والوزراء والولاة السابقون . 

عو ناز اعفدك علي :لاسا اديه + 

دار وتنامواغ عاد للعناتنى «العدر يقد والعفيدية بوالادازية فى الولديات 
السافة 

- جميع اصحاب المناصب العامة اللاخرى . 

ححغان تمزه وا لان الغافنة و اعفد الاك الدراوند ابه و العتصي: 
وضناظ القوات المسلحة وفوة الآمن سابقا . 

الموظفون فى الحكومة والادارة المحلية او فى المؤسسات واطيئات العامة او 
ف الحيكن او ف قوة الأمن سابقا من لا يقل درجتهم عن مدير عام اوها 
يعادلا . 

اى موظف اخر ايا كانت در جته اذا قامت شبهات قوية ها ما يبررها تدل 
فق ا#تعلق كثدا شرام 

- رؤساء مجالس ادارة المؤسسات والميئات العامة واعضاؤها وعمداء 
البلديات ورؤساؤها . 

اتات الضيتت ووكالاف الاب توترؤساء عو رسا وعوروها: 
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النها : 
وترتيبا على ذلك يشكل الكتاب الاخضر بفصوله 
د كا تضيف المادة الزاينة عل المسعقار كسا تحرافا كل زايادة تطرا: عل اللامة 
المالية لاى ممن تسرى. فى شائهم احكام هذا القانون اذا كانت هذه الزيادة لا 
تتناسب مع الموارد !..الية لمقدم ومن يشملهم هذا الاقرار وعجز عن اثبات 
ضرعا اوثيق كبا اكتسية سس التدلال المنضت [والوظيفة. او اخدمة 
او صفة مقدم الاقرا. سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر . 
كما يعتبر كسبا حراه' كل مال حصل عليه اى شخص من طريق اشتراكه 
مع اى شخص ممن ذكروا فى المواد السابقة او تواطئه معه على استغلال 
منصبه او وظيفته او خدمته او صفته . 
وكذلك نذكر من ض.من الاجراءات التى اتخذتها قيادة الشورة لتحقيق 
مهمتها . القانون رم 63 / 70 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالاراضى 
المملوكة للدولة . والقانون رقم 123 /70 بشأن التصرف فى الاراضى 
الزراعية والمستصلد: المملوكة للدولة . والقانون رقم 131 / 70 والقانون 
رقم 156 لسنة1970 والقانون رقم80 / 71 والقانون رقم115 / !7 . 
وغيرها . 
ونحن ندرك اهمية ممذه القوانين اذا ما تذكرنا انه قبل اكتشاف البترول 
واستغلاله تجاريا فى اوائل الستينات . كانت الوظيفة او الخدمة العامة هى 
مصدر دخل الاغلبة من الليبيين . 
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الثلاث النظرية العالمية الثالثة التى تتغيا ارساء المفاهيه 
الاامتراكن اموي .. 

ومتى تفهمنا ما تقدم فاننا نجد من الضرورى دراسة 
الاسين: الفلسيفية السياميية ,و الا قضنادنة الث .سحلعينا 
النظرية العالمية الثالثة باعتبارها تشكل الاطار النظرى 
للنظام الجا هيرى اواك الحديد + ونوا لحداثة 
التجرية العطبيقية للنظيرية قاتننا نو اق الوقف سيكر 
ادك فل اق تك ونه بيبا جيك ل ينك مل لبن 
الايسى: الع عداءتقةنيا النظونة العللية الفالقة دي عل اننا 
الدنايى ان النظرية القالقة إن تعره ببالراندة المييداة 
ةع تأمور :لخر بقار عار ال لع 
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المبحث الاول 
الاساس السياسى ونظرية الدولة 


نتناول فى هذا الملبحث الاسس السياسية لنظرية 
الدولة فى الايديول جية الثورية فى المرحلة السابقة على 
ظهور النظرية العلمية الثالثة . 

وكمقدمة لدراسة نظرية الدولة فى الايديولوجية 
الثورية قبل النظرية نحب ان نوضح انه لم تلتزم القيادة 
الشورية السياسية فى ليبيا » منذ قيام ثورة الفاتح من 
سبتمبر 1969 م خنطا نظريا واحدا فى نظرتها للدولة من 
حيث طبيعتها ووطيفتها ومألها . حيث خضعت تلك 
الطارة القضرة السائقة عل مسقاو الككناى الالعسشير ين 
للمنهج التجريبى » فقد كانت قيادة الثورة » بما تجسدة 
من اهداف سياسية واقتصادية واجاعية » هى التى تتولى 
قيادة الدولة وتدير مهامها . ويمكن ان نميز بين مرحلتين 
مركي أطرية: لذرلة اق الله الأول تت القيادة 
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الثورية نظرة يمكن اعتبارها منبثقة من مفهوم نظرية سيادة 
الشعب بمعنى قريب مما هو فى الديمقراطيات الاشتراكية 
المأركسية » موجه كانيف لوول قاين وو لنة فالته 
نورق الشتسية الحاملة و دورق ال رضولة النتانة :4 قدت 
النظرة الى الدولة من فلسفة النظرية العالمية الثالثة التى 
تبشر بعصر الى |هير واعتبار الشعب هو السيد والحاكم . 
فكانت الدولة بموجبها بمثابة التنظيم السياسى الجماهيرى 
الى افيه الشعي هو السسية واشاك مباشرة : 

وقد ساد مفهوم دول « محالف قوى الشعب العاملة ) 
طوال المرحلة الاولى » التى تمتد منذ قيام الثورة وحتى 
عدون كباب لاسن ا للق تعميرن اللطليرية لماه 
الشالثة . وفى الواقع لقد ورثت الثورة 00.6 من العهد 
10( جاء فى البيان الذى اذاعه مجلس قيادة الثورة عند قيامها ما يى : 

« ثانيا : ان امر جمهورية ليبيا العربية يعود اولا واخيرا الى سلطة مجلس 


فيادة الثورة وهو يمثل السلطة الوحيدة فى هذا القطر . . » . للمزيد راجع 
الموسوعة التشريعية للججاهيرية . المجلد الاول ص5 . 
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الملكى » قيادة *متمع تسوده الفلسفة السياسية 
الرأسالية » حيث كان نظامه يقوم على المفاهيم السياسية 
والاقتصادية الراس الية والتحررية الفردية » ذلك المفهوم 
الذى يقوم على نظ ية « سيادة الامة » تلك النظرية التى 
تنظر الى الامة كو-ندة قومية وكشخصية مجردة عن الافراد 
المكوتين لها » وتعد.ر الدولة الكائن السيامى الممثل للامة 
كجماعة سياسية . والمعبرة عن مصا حها وا حامية لمصالح 
الأفراد دون ان تام بالتدخل فى الحد من عوامل الصراع 
عزن لتية ةلودل الساطة 

ومنذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ادركت قيادتها ومنل 
البدء اسباب اختلال البنيان الاإقتصادى والاجماعى . 
راعى سردت الهراة ؛ ومع ادراك قيادة الشورة لهذا 
الواقع رأت إمكانبة العمل على اقامة المجتمع الاشتراكى 
الحديد سلمياً » وبالتالى كانت نظرتها الى الدولة . 
أنذاك ٠»‏ بوصفها المغبرة عن مصالح الشعب . وقد ترجم 
الاعلان الدستورى تلك النظرة » من ذلك ما جاء فى 
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نص مادته الأولى على أن : « السيادة فيها للشعب ) . 
وبذلك تتحصل وظيفة هذه الدولة الديمقراطية فى اقامة 
المجتمع الاشتراكى . فوفقاً للادة السادسة من الاعلان 
الدستو و : « تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية » 
وذلك بتطبيق العدالة الاجتاعية التى تحظر أى شكل من 
اشكال الاستغلال . وأن تعمل الدولة ‏ عن طريق اقامة 
عقاف اافغر ابن لسعم عل حدق نياب ل 
الانتاج » وعدالة فى التوزيع هيدف تذويب الفوارق 
حلي برق الظشاح ور لرصيوك أل ممع |1 لتداعية 
مستلهمة فى تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامى العربى 
وقيمه الانسانية وظروف المجتمع اللببو 0ت 

ونحقيقا لدف اقامة « دولة التصالح الطبقى » واذابة 
الفوارق بينها بالطريق السلمى صدرت العديد من 
القنوا وظوو الور انض د ولد كرون انمه انقيا رن 
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- قرار مجلس قيادة الشورة بشأن تحريم الانجار فى 
الايدى العاملة الصادر فى26 / 9 / 69 م . 

قرار مجلس قياءة الثورة بشأن ايجار الاماكن الصادر 
ى8 / 11 / 1969 م/. 


عاقزاق لين 'قيادة القووة :شان امشرداه التغسيت 
لاملاكه المغصوبة ا'صادر 21 / 7 / 1970 . 


قرار مجلس قياءة الثورة بشأن بيع المتاجر المستردة من 
التتلياك اك ال أطدين :العاف 253 11 1971م 

- قرار مجلس قي دة الثورة بشأن فرض الحراسة على 
اموال وممتلكات بع.ض الافيخاضن الصادر فى 3 /6/ 
1 م. 


وهكذا فالدوكة قن الوحلة الاوال للقورة + وفسل 
التحول الى الا هاريه 2( كانت تقوم على فلسمقة ) الاتحاد 
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صاحبة الحق والمصلحة فى ثورة الفاتح من سبتمبر» » من 
دا وا لوده الوا وكات اح هسارد ريون 
السلطة ونحقيق العدالة الاجتاعية وتكافؤ الفرص 
اللخع ل لادان لمجم لاسر اقل ريض كل ارق 
الشعب العاملة من اجل الانتاج والمساهمة جماهيريا فى 
تفي للد القيية > ولذازة رارف عن السضات 
0 
الذنى يضم تحالف قوى الشعب العاملة فى اطار الاتحاد 
الاتشراكن 'الغوون ليكوت الخامن الافين لكن: لانت 
الشعبية » والمحقق والموجه لاهداف الجىاهير 
ومطالبهاهم . 

وعليه كانت الايديولوجية لقيادة الثورة فى ليبيا مقتنعة 
(1) راجع قرار مجلس قيادة الثورة باصدار النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى 

العربئ الضاذن 3 19717:61/711 وي الوسوفة الفدر يعات معند و سايق 


المجلد الاول ص 142 . 


2( راجع بيات مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم الشعبى » الصادر 11 / 6 / 
71 » المصدر السابق ص 140 . 
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منذ البدء بحتمية الحل الاشتراكى للنظام الاقتصادى 
اماي نام نوو شيعن لقورة .وقد لمكي ار ذلك نم 
المع لجسا عانكانت لقره ال الول احوصا 1 
تكييفها بانها دولة .لتحالف الطبقى لقوى الشعب العاملة 
انك اله رعناة [ كو ل بكاءا معدم الراك 
قور التاتع سه ممتمييءزامة انهذا بح عدي لذ 
فررت القيادة الشورية عزل القوى الى تتضادم 
مصالحها مع قوى الشعب العاملة صاحبة الحق والمصلحة 
لو الزارة نايع روك نك ار لشفي لخادلل لل 
الدولة . 

'وبذلك تتحصي وظيفة الدولة فى الايديولوجية الليبية 
إن ارخ ذو" الشررة ف بام حلمم الاعقنيزا قن 
مستبا +[ أقامة السكيع عل" الكقاية والعلال © يديت 


)01 راجع قرار جلس قيدة الثورة بتحديد بعض الفئات التى لا يقبل افرادها 
اعضاء بالاتحاد الااشتراقى العر بى . المصدر نفسه ص 166 : 
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يفع على عاتقها مهمة تجاوز العقبات التى حول دون 
تن التاق منقلك العاسا هه لد تدر كر ضاق 
رئيسة فى رواسب الماضى » وى مقدمتها . الطبقة 
الناهض:: لقره الأقعي كن ما لضاسنة ان اميه 
التخلف الاجتاعى والاقتصادى . 


وتأسيسا على النظرة السابقة بيانها لوظيفة الدولة . 
جاء الاعلان الدستورى الصادر عام 69 ونص فق مادته 
العرافينة مل إن لؤولة تيدف ال فين لاخر كيه 
كنك ادق الوك ل تروك" انه لدو اعد هوه 
تمقراطة البيادةافيهنا الشعب . ثم جما كزان حلش قيادة 
اللورةواضياو لظام الالبانيى لاواعاد الا تعر اك العردى 
الصادر بتاريخ 11 يونيو1971 م موضحا ان السيادة المن 
تحوزها قوى الشعب العاملة هى «للعمال والفلاحين 
والراسم|لية الوطنية غير المستغلة . والمثقفين والجنود 01 . 


المجلد الآول ( ص 142 -155 . 
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وكأساس لهذا الفهم لوظيفة الدولة . الذى افصحت 
عنه المادة السادس: من الاعلان الدستورى .» اوضحت 
القيادة الثورية فى ليبيا تبنيها لاسلوب الشورة كوسيلة 
لاقامة التنظيم السياسى الشعبى الذى يقيمه تحالف قوى 
الشعب العاملة واتغيير البنيان السياسى القديم » واقامته 
غك انتميى الإضنادية تابر لاسن الصايقة. »ود للف وتعبين 
البنيان الاقتصادي على اساس جعل الملكية العامة 
للشعب هى عدة نطوير المجتمع وتنمية وتحقيق كفاية 
الانتاج ( مادة8 من الاعلان الدستورى ) الى جانت 
الملكية الخاصة الغير مستغلة . استنادا الى نظرة متفائلة فى 
افكانية حل التناقضات فى المجتمع الليبى بالاسلوب 
السلمى بتذويب الفوارق بين فئات الشعب الليبى . 

ووفقا لفكر قددة الشورة فان سلطة الدولة فى تلك 
الا تنا اط قن نش فورض السب العانلة يذوين 
سواها . وبالنةر لان تلك القوى (ك) راتها 
الابديولوسية: اللنبية انداك ):تشكل الاغلبية الساحقة من 
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الممعحث الثانى 
2 من 69 1975 : ( 


ان تقرير الاخحذ بالمل الاشتراكى » للمشكل 
الاقتصضادق وكاساس لنظام الحكم . من قبل قادة الثورة 
منذ لحظة انطلاقتها كان نتيجة. تحليلها للظروف والمشاكل 
التى يعيشها الشعب الليبى . حيث خلصت من تحليلها 
ذاك الى وجوب الاخذ 0 الااميمراقن لوسك 
الاقتصادى كوسيلة لتحقيق اهداف القورة فى بناء 
المجتمع الديمقراطى . الذى يقوم على السيادة الشعبية 
وعلى كفالة العدالة الاجتّاعية . 


للا تقدم كان الحل الام شتراكى ذات قسمات متميزة ة عن 
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الحل الماركسى الاشتراكى كما جاء متضمنا جوانبا لعلاج 
بعض اسباب المسكل الاقتصادى الخاصة بليبيا » مثل 
التمتظارة الاح ة عل الاقتضياد + عيث: كاتية المكلية 
العقارية ( من م.انى واراض واراض زراعية ) فى ايدى 
الجالية الايطالية .حفنة من اليهود الصهاينة يتقاسمونها 
بالاضافة الى سيهدرتههما على الحياة التجارية » وادراكا من 
قادة الثورة لاسبب المشكل الاقتصادى كان بيان مجلس 
ناوة !ا لقوزة فق أزائل اناما عقعيجا عن اول خطييات 
الكووة انحو الحاضى ون سالج الكل حيت عل عن 
الخطوات التالية : 

ثالثا : ان مجاس قيادة الثورة يريد ان يوضح لجميع 
المواطنين انه يسمى بعزم اكيد وارادة طلبة لبناء ليبيا 
الاشتراكية النابعة من صميم وطننا والبعيدة كل البعد عن 
التقوقع العقائدى . . “0 . وهذا كان تاكيدا على ما جاء 


ممه ع سا لو 


)1( راجع : المجلد الأول من الموسوعة » مصدر سابق » ص5 . 
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ف الاعلان الدستورئق لعام» م فى تبنى قادة الثورة الل 
الاشتراكى للمشكل الاقتصادى ( المادة6 8.٠‏ )0 . 
وترهه للاماس الامتضيادى السطي التبياين الفورق 
جاءت فيا بعد القوانين والقرارات التى تهدف الى اعادة 
سيطرة الشعب على مقدراته الاقتصادية . والتى كانت 
فك الاتلياتت الاحنية الى كاكت فعض غراف البلذة . 

وعليه كان ايمان القيادة السياسية الثورية فى ليبيا منذ 
اللدم يحي لذن الاتشراك وتتنيينا درانيية الخبائيكل 
الاقتصادى للتنظيم السياسى الليبى فى هذه المرحلة . ان 
نتتبع مسيرة الشورة صوب الحل النهائى للمشكل 
الاتتعيادس الدذى معام يض يدا للقت بإ لقيال العالفنة ف 
الركن الثانى « حل المشكل الاقتصادى » . 

وكا رضتنا شابقيا ان«الرسلة الأو الكل 
الاشتراكى تبدأ مع بداية الشورة . فالمادة التاسعة من 


205 


الاعلان الدستورى نصت على ان : ( تضع الدولة نظاما 
للتخطيط القومى الشامل » اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا , 
ويراعى فى توجيه الاقتصاد الوطنى التعاون بين 
التطاع م الفنابدوا امي العف امراك اللضية 
الاتتصادية » . هذا النص يكشف عن تبنى القيادة 
الثورية مبدأ تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى بتنظيمه 
وتوحبيه... فبالاضافة الى 'قيام الدولةبيبعتض المشروعات 
الافسادية العامة كاقاق اتر ل التوحيه العنام للمشضاط 
الاقتصادىئره . كى يكشف عن سعى الدولة وراء تحقيق 
0 لد عرق هذا السسان توعان قاد لقره بسنا قريم الأعاو ال الاني 

القاملة القبينافو 26 29:7 9مم ار ترار على قبادة السورة بالبقناذ 

اع فياف | النعزة الهو رة لروناية عل الأسنجا دنال وو الأقضياهء 

لاض 491071153 ٠.‏ الللمريد زاجم المومبوعة + متصيدر ساق من 


8ع 24 . 
وقراره بشأن تقرير ب.ض الاحكام الخاصة بالمصارف . انظر عدد الجريدة 


الرسمية رفم 44 لسذ: 1969 م ص 45 5 لو يله و هذا الخصوص انظر 
القانون رقم 15 لسن 1970 م بتعديل بعض احكام قانون الضرائب » 
والقانون رقم57 لسن 1970 م بشأن العمل » والقانون رقم 59 لسنة1970 
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قدر من العدالة الاجتاعية فى الروابط الاقتصادية 
القائمة . حيث ان المادة الثالثة من الاعلان الدستورى 
قررت ان التضامن الاجتاعى اساس الوحدة الوطنية . 
ومن اجل تمكين الدولة من تحقيق ذلك القدر من العدالة 
الاجتاعية فى الروابط الاقتصادية صدر فى21 / 7 / 
0 م قرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب 
لاملاكه المغصوبة . باعبتارها ملكية عامة للشعب 
لا تخاذها اساس تطوير المجتمع وتنميته » وقرار مجلس 
قيادة الثورة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات بعض 
الاشخاص من كبار الملاك الصادر فى3 / 6 / 1971 م .2 
والقانون رقم 65 لسنة1970م بتقرير بعض الاحكام 
الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها 
الضادو ف 2 .19707 م وتعديلاته ٠‏ والقانون رفم 
6 لسنة1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف 
الجمهورية الى الحكومة فى3 / 6 / 1970 م . والقانون 
رقم 77 لسنة1970مبشان انشاء المؤسسة العامة للاصلاح 
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الزراعى وتعمير الاراضى » والقانون رقم85 لسنة1970 
م بتنظيم شئون اانخطيط والتنمية . والقانون رقم 153 
لسنة1970 م بتأمي, الحصص الاجنبية فى المصارف واعادة 
ليها كدية مياه نه لبون ننه بالق افر 
رقم 60 / 72 ) والقانون رقم 156 لسنة1970 م بتقرير 
بعض الاحكام الخاصة بتاميم الحخحصص الاجنبية فى 
ف كارف التامون | الاسسة ان لنينا . 


كل تلك القوانين واخرى غيرها كانت فاتحة لبسط 
الدولة رقابتها عإ, عوامل التغيير الاجتاعى والاقتصادى 
لتوجيهها نحو خدمة اهدافها التى اعلن عنها قادة الثورة 
ومنها ما تضمنه الاعلان الدستورى بتنظيم الاقتصاد 
القومى بهدف ايحاد نوع من العدالة الاجقاعية والكفاية 
فى الانتاج ورفع اسستوى المعيشة واستخدام راس المال فى 
خدمة الاقتصاد القومى وعدم جواز تعارض طرق 
استخدامه مع الخ العام للشعب . وكذلك كفالة التوافق 
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بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى 
الخاص . تحقيقا للاهداف الاجتاعية ورخاء الشعب 2 
على هذا النحو قصل من انشاء الطيئة الاستشارية الفنية 
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى19 /1 / 
0 م . فللهيئة وفقالما قضت به المادة 2 / 2 مراقبة 
ومتابعة مشاريغ التنمية على الطبيعة للتاكد من تطبيق 
العقود والمواصفات على المستوى الفنى المطلوب . كذلك 
كان القصد من انشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع 
بموجب القانون رقم 26 لسنة 1970 م . فهى وفقاً لما 
قضت به المادة الثالثة من قانون انشائها . تعمل على 
تنمية الاقتصاد القومى وتضع برامسج استثمار اموال 
المؤسسة . وتنوب عن الحكومة ( المادة الخامسة ) فى 
اللاشراف على النشاط الاقتصادى للمشروعات 
الصناعية العامة . 

وهكذا كان التلازم » فى ايديولوجية الثورة فى المرحلة 
الاولى » بين الثورتين السياسية والاجتاعية . حيث كان 
الاعتقاد لديها فى ان تحقيق الاهداف السياسية والاجتاعية 
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المرجوة امر مرهرن بضرورة تغيير البنيان الأجاعى 
والاقتصادى الذى كان قائ) فى العهد الملكى السابق . 
اما عن البنيان الصناعى الذى يموله الراسمال الخاص » 
فقد افتقر فى هذه المرحلة الى الصناعات الاساسية التى 
تشكل عاد كل صناعة » حيث احجمت الراسمالية 
الوطنية عن خوض غمارها » فكانت الصفة الغالبة على 
الضتاعات © امت مشروعات صناعات من النوع 
الاستتيا كن الخفيفت . وصناعة خدمات وليست انتاج . 
وقد ضاعف من تأثير الوضع السابق العادات والتقاليد 
التى تفشت بين اف.اد الطبقة الراسمالية » حيث اتجهت 
الى انفاق اموالها فى مظاهر متعددة من البذخ والترف بدل 
من السعى صوب توفير التراكم الراسمالى للمشروعات 
التنموية الاقتصادية او خدمة الاهداف التحرريةه 
الوتحدوية الى اعنتك عنها القورة + الامر الذى اذى فى 
الجاف السيامبى ان اسنعت قيادة الثورة بانه لا يستقيم 
التوفيق بين شعار العدالة الاجتاعية واباحة احتكار فئة 
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لملكبة قاليد ال.لطة الاقتصادية فى الدولة . وكانت تلك 
القناعة الاساس للمرحلة التالية التى اعلنت عنها 
الايديولوجية الليبية ى الجزء الثانى من الكتاب الاخضر 
« حل المشكل الاقتصادى » والتى بهاتم دخول 
الايديولوجية الثورية فى المرحلة الثانية التى اعلنت عنها 
النظرية العالمية الثالثة . 
٠‏ المبحث الثالث 
نظرية السلطة السياسية 
( من1975-1969 ) 

وندرس ف هذا المبحث وجهى السلطة السياسية » 
التى هى محور التنظيم السياسى فى ايديولوجية الثورة فى 
المرحلة الأو لى » وهذان الوجهان للسلطة ههما » نظرية 
الديمقراطية » ونظرية السيادة . 

وقد عرفت ليبيا » قبل ثورة الفاتح من سبتمبر69 2 
فى ظل دستور1951 م وتعديلاته المفهوم الراس الى 
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للدمقراطية . وقد اتسم ذلك المفهوم بطابع تجزيدى 
محض . ضاعف من حدته. اختلال الاوضاع 
تسد لكاتب التيدا ليع عي :الاتتصيياد 
والسياسة . بتعاظم النفوذ الاجنبى فى السياسة الليبية 
حينذاك . فقد ز:نرت نصوص ذلك الدستور بالعديد 
من النصوص التى تقرر رسميا مبادىء الديمقراطية 
السياسية التقليديا » كالحريات السياسية والمدنية ومع 
ذلك عجزت تلك النصوص قى الواقع العمل عن نحقيق 
المساهمة الشعبية من المواطنين فى السلطة . واقتصرت 
مساهمتهم على انعخاب بعض المجالس النيابية فى فترات 
متباعدة ومن ثم ك نت النظرة الى الحقوق المنصوص عليها 
قلستو عل باسكا د د سلطة الدولةة. عي 
على الاخيرة احتر مها » وان تمتنع عن المساس بالمراكز 
المكتسبة التى نشأأت فى ظلها » فكانت بذلك سندا رسميا 
لتكريس التناقضات الطبقية فى المجتمع الس ب 
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الفتزم ”متهيو الراس] لل سردي للدمقسراطية أ 
الديمقراطية السياسية » فى دستور1951 م . فقد سلك 
بذلك مسلكا مغايرا للاتجاهات الدستورية التى شرعت 
نوا الفبساه نا تيه اكد رين اللكاانة امسن ارت 
العالمية الاولى » فى انتهاجه » حيث تبنت تلك 
الاتجاهنات اسسا تقر بالحقوق الاجتاغية الى جوار 
الحقوق السياسية» . فى حين جاءت احكام دستور1951 
م على عكس ذلك حيث سارت فى اطسار الدمقراطية 
المستاوة الع تقوو افونا إن قا رس لتقيو ف الكل اقرز 
تاركة افير كنا معنا لالاقدراة 5 سحي تدرفة يوون ان 
كارف النيلظة العامة ل تفيل الاساذل: ل« المدوابيك 
المادية لدى الافراد وما تؤدى اليه من اخلال فى مساواتهم 
فى حرية ممارسة تلك الحقوق . 


لكن الافر قل اختلفه عمتحرد قيام الثورة وم اول 
)10( راجع فى هذا الشأن كتاب ١‏ جورج ه . كول » مصدر سابق . 
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اعلان دستورى صدر عن الثورة فق مدة لم تتجاوز 
الثلاث شهور ظهر تبنى القيادة الثورية لفكرة الديمقراطية 
الاجتاعية » حيث كان عماد النظام الذى كشف عنه 
الاغلان الدستوريى + ان التضامن الاجتاعى اساس 
الوحدة الوطنية ١‏ مادة3 ) وان المواطنين جميعا امام 
القانوك سواء ( مادة5 ) وانه يقع على عاتق الدولة التزاما 
ايجابيا بتوفير الحقوق الاجتاعية للمواطن بالاضافة الى 
نخويل الدولة قدرة تنظيم النشاط الاقتصادى ( مادة9 ) 
وانسجاما مع هذا الانجاه تبنى الشارع الدستورى قاعدة 
التضامن الاجتاع لاقامة كيان المجتمع الليبى متجها الى 
اعتناق مفهوم للد:قراطية ترتكز فيه على قاعدة اجتاعية 
بالافانة قن العامة المياسة.. 

بذلك تكون النيادة الثورية قد افصحت عن اعتناقها 
مفهوما للديمقر طية لا يقف عند طابعها السياسى 
المجرد . وانما يمتد ليضيف للمضمون السيامى للحرية 
مضمونا اجتاعيا يكن حائزها من قدرة التمتع الفعلى 
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بها . اى ان الحرية فى هذا المفهوم لم تعد مخرد قيد على 
السلطة العامة تلتزم باحترامها وحراستها دون التدخل فى 
خراط قاوسا ناه اكتوبيظ مزالو ل .دف وجيف 
وقعضاء بوسيلة توفرها الدولة لتحفرق كر النرة ...وقد 
تاكد هذا الاتجاه مع تبلور المفاهيم الاشتراكية فى النظرية 
العالمية الثالثة » ى) برل عدجا سير لدم 
السياسى فى النظرية العالمية الثالثة . 


ترتيبا على ما سلف . من قيام التنظيم السيامى فى 
ادير ايك لجاعلا ل#الستمترى شعت العائلة لا 
قل النظوة العالية القالقة بو اناده ارم عن مان 
واخرى اقتصادية اشتراكية » فقد قام البناء التنظيمى 
الشعين: السياسى :12 طابع الأجماع “اتانيه السياست 
ووحدة السلطة . ممثلا فى الاتحاد الاشتراكى العر بور .2 
بوصفه صاحب السلطة الممثلة للشعب والحامى لكل 


(1) للمزيد راجع : بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم الشعبى للجمهورية 
العر بية 0 4 السابق الاشارة اليها . ص 138 5 
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المنجزات الشعبية والمحقق والموجه لاهداف الحماهير 
وفظ اليا .نو نك عقت امأذة الاوال:من قران علس 
قيادة الثورة باصد ر النظام الاسابى للاتحاد الاشتراكى 
العربى الصادر 11 / 6 / 1971 م طبيعة التنظيم 
الشعبى حيث قررت : ١‏ تجرى تكوين وتنظيم الانتحاد 
الاشتراكى العربى » التنظيم السيابى الشعبى 
للجمهورية العربية الليبية » الممثل لقوى الشعب 
العاملة صاحبة الحق والمصلحة قُّ الثورة 0ه 


وبذلك يشكل الاتحاد الاشتراكى العربى ( فى فكر 
قادة الثورة فى المرنلة الاولى ) اطار قوى الشعب العاملة 
حائزة السيادة فى الدولة » ويمثل السلطة الشياسية المغترة 
عن صاحب السيادة » وهو بهذا المفهوم ينتسب الى مبدأ 
« السيادة الشعبية » الذى يتبنى فكرة الديمقراطية المباشرة 
ولكنه ياخذ الى جا.بها ببعض الوسائل الغير مباشرة فيطبق 


(1) راجع : قرار مجلس #بادة الثورة باصدار النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى 
العربى الصادر ق1/ / 6 / 1971 م . 
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الاساليب السياسية المباشرة »كلما امكن ذلك . وهو فى 
ذلك يعد نواة تطبيق الديمقراطية الشعبية » ويعكس رغبة 
قادة التورةاق مساهمية التعسي :ميساقرة'ق غارهية 
السثادة:: 

وفى اطار هذا التكييف لطبيعة الاتحاد الاشتراكى 
العويى بوضفه سيدا لملطلة لين العام «يعينلض 
جانب الأجماع من زاويتين : تتمثل الاولى » فى نوعية 
الحري اله ميزه وتعخضد ا السانة ل كوه اتير 
العناييية الوعيذة لذ افيه اليك اكه تور 

اماعن الجانب الاول : فيتجلى فى قيام الاتحاد 
لاضع قن العربى كل قال قوف شعي العاطلة يسن 
فلاحين وعمال وجنود ومثقفين وراسمالية وطنية:) » 
(1) وقد حدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى11 / 6 / 71 باصدار النظام 

الاساسي لساك الامشسراك العر فى التدويف وعائق قو لشي 

العاملة . فقد عرفت المادة(17) منه الفلاح بقوها : « يعتبر فلاحا كل من 

يعيش اساسا على الزراعة او تربية المواثثى ولا يمتلك هو وزوجته واولاده 

القصر أكثر من ثلاثين هكتارا تروى ريا دائم) . ويعتبر عاملاً كل من 
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وبالتالى فلا يجوز لغير تلك الفئات الانخراط ى صفوفه 
ذل انبا سيف ولذاعي اي الشياشية ودرقن العاكبي ذللك 
فى السلطة العلي الممثلة للشعب اذ اقتصرت عضوية 
الاتحاد الاشتراكيم على من كان حائزا للسيادة السياسية فى 
الدولة » اى على قوى الشعب العاملة . دون غيرها من 
افراد الشعب الميبى . وهكذا يتضح ان الاتحاد 


الاشتراكى العرون نشكا نز هذه الزاوية قيزاة للسيادة 
الا ماعية للشعت العامى دول عيره من افتاه التتعت 


الليبى بمفهومه الااجتاععى الواسع 

- يعتمد أساساأً فى حيته على الأجر اليومى ىا لم يكن موظفاً مصنفاً . 
وكذلك كل حرف يعتمد أساسا فى حياته على عمله من حرفته التى لا 
يستخدم فيها أحدا بن غير أسرته . 

كها عرفت المادة(18) الراسمالى الغير مستغل بانه : 

- الذى مخضم للض_ائب التصاعدية . 

- القادر على استخ .ام راسماله بكفاءة . 

وال اسك ست 

التي كيني الله بالطدتق الال , اللسرونواهء ه الموشوفية 
التشريعية » مصدر سابق ص 153 . 1 
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وفها يتعلق بالجانب الاخر للطابع الاجمالى للتنظيم 
الشعبى السيامى فانه يتبدى جليا فى الوظيفة. الاخرى 
للا نحاد الاشتراكى . بوصفه القوة السياسية الموجهة 
لاهداف الىاهير ومطالبها . والتى عن طريقها تقوم 
الجماهير بتقرير ومراقبة وتوجيه السياسية . والاتحاد 
الاشتراكى كان يقوم مقام التنظهات الحزبية ( الواحدة او 
المتعددة ) حيث استوعبت قيادة الثورة الظروف التاريخية 
التى نشأت فى ظلها فكرة الاحزاب وتطورها الى تمثيل 
طبقات معينة . وما نتج عن تلك التجربة الحزبية فى 
الحكم فى مختلف الانظمة + وايقنت القيادة الثورية 
استحالة نجاح تجربة الحزبية فى ليبيا » وقد تبلور هذا 
اليقين فى اصدارها القانون رقم 71 لسنة 1972 م بشأن 
تجريم الحزبية الذى نصت مادته الثانية على ان : 
١‏ الحزبية خيانة فى حق الوطن وتحالف قوى الشعب 
العاملة الممثلة فى الاتحاد الاشتراكى العربى . 0٠‏ ) . 


)01( فقد جاء فى بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم السيامى مايل : - 
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وذلك لانه وفقا لبادة الاولى منه يعلد الاتحاد الاشكراكين 
مصلحة الشعب ومبادىءالثورة » وفقا لاحكام النظام 
الاساسى للاتحاد لاشتراكى العربى . وقد اعطى هذا 
000 


الحنناةة 3 ونحدد -.عائزها 4 قُّ الايديولوجية الثورية الليئية 
ق المرحلة الك عل الوق بلورة مفاهيمها فى الاساس 


2 الك اقنت الفعرية رؤلة تالف 2 قو كل يوع ان تحده التنظات السياسيةى 
الوطن العربى ادي الى خلق اقليمية من نوع جديد . 
لعل فلت الانة اعون قراة لقعلاف الشمولية الى كلت »عله الطاب 
السرى فى اكثر الاقطار العر بية الا ان هذا الاسلوب ادى فى النهاية الى 
نتائح سيئه ... ؛ . للمزيد راجع البيان المنشور فى الموسوعة . مصدر 
سابق ص 138 . 
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السياسى والاقتصادى الاشتراكى للديمقراطية التى تقوم 
على واحدية التنظيم السيامى الشعبى فى شكل الاتحاد 
الاشكز اك العربى الذفن يضم قوى العيية العاملة 
صاحبة المصلحة والحق فى ثورة الفاتح من سيبتمبر . 


وأول ما يسترعى النظر فى خصوص نظرية السيادة ‏ 
انها اتجهت الى تبنى مفهوم يندأ السيادة التتعبية ع 
خلاف كثير من الانظمة السياسية التى تأخذ بمبدأ سيادة 
الأمة ذلك الكائن الاجتاعى المجرد التى تحوزها الدولة 
وتتمثل الأمة فى المجالس النيابية المنتخبة » وبالتالى فإن 
نظرية السيادة فى فكر قادة الثورة الليبية لم تكتف بالنظر 
الى الأمة فى شموها دون تحديد أوضاع فئات الشعب 
وحجمها والأغلبية والاقلية التى تتعارض مصالحها مع 
السيادة فى صورتها العامة والتى يجب أن تحوزها 
الأغلبية . فرأت القيادة الثورية مدى تأثير تلك الأوضاع 
على السلطة السياسية وأسلوب ممارستها » فاقنعت بأن 
النياذة لبسيف هلكا لكاق عمو و شاه تر حبدد: 
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صاحب الحق والتتلكة ناسدى] ل البقاء: الا ضتر اح .: 
ذلك القطاع من الشعب الذى يستمد أهليته فى الأساس 
من توافق مصاحه مع هدف بناء المجتمع الاامقرامن 
وبذلك فقد كانت الايديولوجية الثورية الليبية تفرق بين 
الشعب الاجتاعر الذى يضم جميع الافراد ( ضفار 
وكيانا وا شما كامل الاهلية العقلية وناقصيها ) 
صاحب السيادة وبين الشغيت بوصمه 00 اك 
وقانونياً الحائز للسيادة على نحو يخدم اهداف التحول 
الاشترافن: + 

وعليه نيز مفه.وم السيادة وحائزها بطابع السيادة 
الا جماعية الت تحر زها فوى القع العاملة فلا يمارسها 
سوى الشعب السياسى الذى يتكون من قوى الشعب 
الفكات» الى حددها قرار مجلس قيادة الشورة بتحديد 

ض الفئات الى لا يقبل افرادها اعضاء بالا نحاد 
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الاشتراكى العربى الصادر فى8 /7 / 1971 م وذلك بان 
حرمت من ممارسة الحقوق السئاسية المقررة لمجموع 
الشعب والاستبعاد يسرى على مشاركتها فى اى تنظيم 
سيامبى سواء فى القاعدة او القيادة إو فى التنظيات 
الاشتراكية المتصلة بالتنظيم الشعبى السياسى ( الاتحاد 
الاشتراكى ) كالنقابات والجمعيات والانحادات المهنية . 
وانسيف القنادة القوورية السناضية هذ كران السياس 
على اساس ان مصالح تلك الفئات تتصادم مع اهداف 
النظام الاشتراكى . 

وقد حدد القرار السابق تلك الفثات فوا يل : 

افراد الاسرة المالكة المنهارة وحاشيتها . 

داأعضاء. المجالس النيابية فى «العهيد المناذ فيا عدا من 
يستثلون بقرار من مجلس قيادة الثورة . 

ود من علض د لرارة لاني مر عو اتوي اظيا ين 
المناضبي العامة الثالية. : 
1 رئيس مجلس الوزراء والوزراء . 
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2 درنس الديوات: الملكى المنهان : 
3 - رئيس مجلس الشيوخ سابقا . 
4 - رئيس مجلس النواب سابقا . 
5 - رئيس المحكمة العليا . 
6 شيخ الجامعا الاسلامية . 
7 مفتى الديار الليبية . 
8 ناظر الخاصة الملكية . 
9 شانوا المحكمة العليا: 
0 - محافظ مصرف ليبيا .. 
1 د تعن يجلس ادارة المصرف الزراغى الوطنى 
الحيض : 
2 مدير الحامغة الليبية . 
3 - مدير عام المصرف الصناعى الغقارى . 
4 - نائب تحافظ مصرف ليبيا . 
5 عضو خلين الاذازة المتقدف بالمضرف الزراعتى 
الوطنى الليبى . 
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16 
17 
168 
19 
20 


منصب الوالى فى الولايات سابقا . 

- منصب رئيس المجلس التنفيذى سابقا . 

منصب رئيس المجلس التشريعى سابقاً . 

منصب الناظر سابقا . 

منصب عضو المجلس الادارى سابقا() . 
ويستثنى من هؤلاء من يسمح له بهارسة حقوفه 


السياسية يقران من مجلس قيادة الثورة © . 


عنوزة عمل | انسبيا :. 


من تثبت براءته . 


كل من اتهم بالتأمر على ثورة الفاتح من سبتمبر . 


(1) للمزيد راجع الموسوعة . المصدر السابق الاشارة . ص166 .167 . 
)2( نذكر من تلك الفئات من شملهم قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمةالمسئولين 


عن الفساد السياسى والادارى . الصادر فى 26 / 10 / 1969 8 
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ما تقدم يتضح ان النظرية الليبية فى التنظيم السيامى 
ميزت فى المرحلة لاولى بين فئات الشعب . فقررت 
الحقوق السياسية التى تسندها قاعدة اجقاعية اقتصادية 
اشتراكية لقوى ااشعب العاملة » وحرمت منها بعض 
الافراد الذين بحدكم اوضاعهم ومصالحهم رأت قيادة 
الثورة انها تتصاد.. مع مصلحة الاغلبية فى بناء المجتمع 
الاشتراكى . وبذلك اخذ مفهوم السيادة فى الايديولوجية 
الليبية طابعا اجماعيا لذوى المصلحة والحق فى الشورة 
وبالتالى فلا محل ل جود نظام الكثرة الحزبية والمعارضة . 


وعداة ارشعها ا لاه قوري نالعطي الاي 
فى المرحلة الاولى السابقة على ظهور النظرية العالمية 
الثالثة » ننتقل الى دراسة الاسس الفلسفية لنظام الحكم 
فى الجماهيرية الميبية كما جاءت فى النظرية العالمية 
الثالثة. . 
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لنظيي د العالي امالس 
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يسيارع 


تنتسب نظرية التنظيم السياسى فى الايديولوجية الليبية 
الى المفاهيم التى ارستها النظرية العالمية الثالثة » وتظهر 
تلك العلاقة بين الايديولوجية والنظرية فى جانبى نظرية 
السلطة : السيامئ: ( القانوتى ) والاقتصيادئ. : اى ق 
لكين الذفقتراطرة و :والساةة واتسحف) الساسة 
والاقتصادية . ومن ثم نقسم دراستنا هذه لااسس التنظيم 
السياقى فق النظرية الغالقة الى ثلانة:مباحث + درس :فق 
الأول فحت عتوانة الأساسن القانون والسياتى: 6 نظرية 
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الديمقراطية فى مطلاب اول ونظرية السيادة فى مطلب ثانى 
اما المسبحث الثانسى فنتخصصه لدراسة الاساس 
الاتتصادى . المببحث الثالث لدراسة الاسلوب 
السياسى لما رسة الديمقراطية فى النظرية العلمية الثالثة . 


المبحث الاول 


الاساس السياسى والقادو: 
انظ السياسس ف 
الظرية العالمية الغالثة 

المطلب الاول 
نظرية الديمقراطية 


يتحصل هدف الديمقراطية فى النظرية العالمية الثالثة 
لسسع من انكل فاده ككل مر الفظيي ساعن يتيج 
لايدات القن بالنلسة ف الشورة قادة لحان 
سيل الجازمضاها العارضية فى اقامة السلطة الشعبية + 
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وبناء مجتمع الكفاية والعدل على هدى مبادىء الشريعة 
الاسلامية 3 بناء مجتمع بغير طبقات 1 


ويتبدى الطابع المتميز هذه الديمقراطية جليا . فهى 
تتبنى دعوة الجما هير كل الما هير لمباشرة السلطة بنفسها . 
وقد ضمنت دعوتها تلك فى الاعلان عن قيام سلطة 
الشعب الصادر عن « مؤتمر الشعبف العام » فى دورته 
الانيقتاتنة .ى :القاهرة عنينة سمينا ها نوين العاقتر بو لانن 
عشر من ربيع الأول1397 ه الموافق28 فبراير و3 مارس 
1|077 م لبلورة قراوات:وتوضيات: المأغترات» التبيعبية ون 
شأن الاعلان عن قيام سلطة الشعب . فقد جاء فى المادة 
الكالتةميه إن + 


)) السلطة الشعبية المباشرة همى اساس النظام السيامى 
ل انلع وير الحرينة اللونة القسيفية لتفب 0 
فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه 3 ويمارس الشعب 
نين هلعة عن طريق المو كانت الشعبية واللجان المتعية 
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العام 01 . 

والنظرية العالمية الثالثة تتضمن نظرة شاملة للانسان 
والعقائدية ( فهى ليست مجرد منهج سياسى وحسب او 
حل لمشكل اقتصادى فحسب » وانماهى نظرة تتافلية 
للانسان وللطبيعا ولله » بغية الوصول الى تاصيل عام 
ارط روس . سس ل حائهيا اللبياتي قمر الله 
الرئيسة الحكومة . على اعتبار انها التنظيم السياسى لحكم 
الطبقة :رذ اق كاه الانظمة السياسية ن العالم الان هى 
نتيجه صراع ادوادت الحكم على السلطة صراعا 55 او 
(1) راجع الاعلان عن سلطة الشعب «المنشور بالجريدة الرسمية العدد ! 
الصادر فى25 ر بيع اول1397 ه-_15 مارس1977 م السنة الخامسة عشر 


ص65 . 
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الاحزاب اوالافراد » ونتيجته دوما فوز اداة اللهكم فرد 
هزيمه الديمقراطية الحقيقية ) )١(‏ . 

وعليه فالنظرية العالمية الثالشة ترى ان اداة الدولة 
للنظرية التقليدية التى تعتبرها ظاهرة حتمية وابدية . 
التق اطن بالانتلوتك المباشير #بوآث الدولة الى عد 
الأمة وتحكم نيابة عنها محكوم عليها بالزوال مثل سائر 
القذاف أن : (الأحزاب والحركات السياسية أو 
الشخصيات البكيا هليه قن العالم همها هو الوصول ل 
خلق أداة للحكم » ويعتمل أصحاما أن أداة الحكم هذه 
(1) من الفصل الاول من الكتاب الاخضر « حل مشكل الديمقراطية - سلطة 

الشعب » الركن السياسى للنظرية العالمية الثالثة . اداة الحكم . ص جك 


الحريدة الرسمية المصدر السابق . 
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إذ تروت تعد مشكل اتقررة والشكل الاقتضاض.: 
ولكى تحل المشكدذة لا بد أن يصل صاحب الحل الى 
السلطة الى الحكم . وهذا يعنى أن الصراع كله يدور 
حول أداة الحكم 1 . 

المجرد الحائز لسلدلة الحكم ظاهرة زائلة » تعكس حالة 
القوى الاجتاعية المتصارعة » وتستمد وجودها من ذلك 
الصراع وبالنظر مذا التلازم فان الدولة بممهومها 
التقليدفق نا قرية والحائرة للسيادة تزول بزوال ذلك 
ونجد تاكيدا على هذا الاعتقاد فى النظرية العالمية الثالثة 
ذلك ما جاء فى الحوار الذى اجراه المفكر معمر القذافى مع 
اعضاء الدورة التويسية الاولى حول مشكل الديمقراطية 


)01 من حوار الاخ العقيا. ور اعضاء الدورة العاسسفية الاولى 6 المتتسو ا ف 
الكل القرسي ( علد الننايو صن 154 
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فى 18 شعبان 1395 ه الموافق 25 أغسطس 1975 م فبعد 
الققادة الاسايوج جل الشيكل الدعراطىاسناوا ان 
الكثرة الحزبية فى الغرب او حكم الطبقة او الحزب 
لواعية ف الحدرق بويع تار ل عن لكل لكا 
الصراع على السلطة » يقرر الاتى : و .. الحل من وجهة 
نظرنا فى ان يكون الشعب هواداة الحكم . ليس الفرد . 
وليس الحزب . وليست الطبقة وليست الجماعة » وليس 
المجلس وانما اداة الحكم يجب ان تكون الشعب كله . اذا 
اصبحت اداة الحكم هى الشعب وتحقق هذا عمليا فانه 
بداهة وبالضرورة ينتهى الصراع على السلطة لانه لم يعد 
هناك من يزاحم الشعب على السلطة . الا شعب اخر 
قفاو وله وموهد] لاعس كرزاعيا عل اللسكلة .هذا 
عزو ...بن ) . 

وترى النظرية العالمية الثالثة علاجا للقصور فى حل 


(1 اليكل العوضن ."امسا البدسانقا طن 1359 
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المشكل الديمقراطى سواء فى الديمقراطيات التقليدية 
الراسمالية النى :كتفى بالنص على حقوق وحريات 
للافراد فى القوانين اى فى الديمقراطيات الماركسية التى 
تر ان النعقرامنية تدوقف غل تمكين العاملسين من 
المشاركة فق تسديين سكوان الحياة الاقتصادية والسياسية قى 
الجماعة وتزويده.م بالامكافاف' القن تتيح هم هذه 
القدرة .فى عي تر النظربية العالمية العالقة "ان الل 
ليس بالنصوص القانونية ولا بمشاركة العاملين فى الحكم ' 
بل بان يصبح الذعب كله هواداة الحكم وهو صاحب 
السلطة والسيادة «الثروة والسلاح لا يشارك اأحد ولا 
يشاركه فيها احد . يقول المفكر معمر القذافى : (اذا 
امكن تحويل اداة الحكم من الفرد او الحزب او الطبقة او 
نل عقزاى الكت أو الكل :او الاعف "الى لقعب 
تكون المشكلة قد حلت »لماذا لانه اذا اصبح الشعب هو 
الذى يحكم . لم بعد هناك صراع بين جهة واخرى . لم 
وعن هيا صراد على السلطة » لان الشعب بكامله 
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اصببح هو السلطة م . 

ومناعلن ما شوو ع الدى يمتلس ن أناقانة 
الانظمة السياسية فى العالم الان هى نتاج صراع ادوات 
الحكم على السلطة . يتضح ان الصراع الطبقى هو 
الاطار الذى تدور فى محيطه نظرية التنظيم السيابى 
كتنظيم لسلطة الحكم فى الكتاب الاخضر فقد جاء فيه 
بهذا الخصوص : ١‏ ان القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة 
لانها ايضا اجتاعية من جانب اخر . ان اداة الحكم 
للقاعدة المادية الواحدة فى المجتمع ربما تستقر الى حين 
ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولد مستويات مادية 
واجتاعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة . 
وتجمل القول ان محاولاات توحيد القاعدة المادية للمجتمع 
من اجل حل مشكلة الحكم او حسم الصراع لصالح 
حزب او طبقة او طائفة . . . ان تلك المحاولات جميعها 


(1) السجل القومى . المجلد السنوى السابع ص 160 . 
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بالك الفشا مع ار 

وهكذا تصا النظرية العالية الثالثة الى ان كل 
المحاولات التى جرت فى السابق لم تنجح فى حل اسباب 
الصراع . 

والملاحظ ان انظرية العالمية الثالثة تتبع للوصول الى 
تحقيق اسسها سن التدرج . فى الانتقال الى الجم| هيرية . 
يتضح ذلك من ا:سان قادة الثورة بسياسة التدرج » فحتى 
الانتقال من الثورة الى الدولة فى المرحلة الاولى للثورة فى 
الايديولوجية الاببية » لا بد ان يتم تدر يجيا . ويمر 
بمرحلة انتقالية . يقول فى هذا المفكر معمر القذافى : 
ون ١‏ اتسين ان كوة راغا لدرك :ان الرخلية 
الاققالة ,ليه إن افع ضترات السنين وان 
مرحلة الانتقال ينودها جيل او اكثر » وليس بمجلس ولا 


السب سس سا حم 


)01 من الفصل الاول. من الكتاب الاخضر 3 الجزرء اللاول حل مسب 
الديمقراطية . 
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نرف أن #الرحلدة الاتقبالية: هله لا تعسي 
الدكتاتورية ... ولا تعنى ان يحكم نيابة عن الشعب . 
بل هى المدة التى تستغرقها عملية البناء المادى والمعنوى 
استىالا للشكل والمحتوى للمجتمع الجديد . . . هى 
المدة التى لا بد ان نصل فى نهايتها الى اتمام عملية البناء 
الثورى ليبدأ بعدها.التطور الطبيعى العادى:0) . ووفتا 
للقاعدة الاقتصادية فى حل مشكل الديمقراطية فان 
القاعدة الطبيعية هى القاعدة السليمة التى لا مفر من 
العودة اليها فى حل المشكل الاقتصادى حلا نهائيا . 
ومع ما تقدم فان ما يميز المرحلة الانتقالية ‏ فى 
الايديولوجية الليبية النورية ‏ هو انه سيزج فيها 
بالشعب ثوريا لهارس الديمقراطية الشعبية الجديدة » وان 
يتم مع نهايتها بناء اللاساس النهائى للحكم الشعبى . 
(1) من خطاب العقيد معمر القذافى فى العيد السادس لثورة الفاتح من 


ستمبير 3 الذى القَاه قُّ اول سبتمبر 1975 م زاجم السجل القومى المجلد 
السنوى السابع ص196 .199 . 
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المفكر معمر القادافى : «١‏ ان المرحلة الانتقالية ليست 
اختارا اراديا ما ولكنهييا مترنسيية بالضوورة على قيام 
الشورة لافيت فال تووة "ادن هناك عفول 
لوو وم الامج هنا لزاه ال ذلك الوضم الدى 
الذى يتطور تدر يا )00 . 

ويقول المفكر معمر القذاقى . ان المرحلة الانتقالية 
هى مرحلة بناء الديمقراطية التشغبية الحديدة تعدا 
اللبين وفقٌق النظ.رية العالمية الثالفة 6 وهذه النظرية 
الحديدة تقوم على اساس سلطة الشعتب دولك نياية او 
تمثيل » اى ان تقوم الديمقراطية المباشرة والوسيلة الوحيدة 


سبثمبر © الذى إنقَاه فى اول سبتمبر 1975 م راجع السجل القومى 
المجلد السنوى اأسابع ص 196 »20199 
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يقول مؤسس النظرية موضحا طبيعة المرحلة 
الاتتفالية : « أن المجتمع الشعبى الديمقراطى لا يمكن 
الوصول اليه الا اذا مارس افراد الشعب الليبى التجارب 
الشعبية للديمقراطية من الان . ان المجتمع الديمقراطى 
الشعبى الذق لا يد أن تضتحه بازادتتنا المرة ولا بكة 
تحقيقه ولا يمكن الوصول اليه الا اذا مارس كل فرد منكم 
التجر بة الشعبية الديمقراطية اعتبارا من الان . لانه بمجرد 
نجاح التجربة الشعبية الديمقراطية الحديدة تنتهى المرحلة 
الانتضالية ويستقر المجتمع على الاسس الديمقراطية 
الشعبية الجديدةه . 

اذن غاية المرحلة الانتقالية فى الايديولوجية الثورية 


10 نعو فقيل الآول قن الكدات المي . 
(2) من خطاب المفكر معمر القذافى فى العيد السادس للثورة . المصدر السابق 
ص 201 : 
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الليبية هى اقامة الاسس الديمقراطية الشعبية فى صورة 
الأقرات الشعبية واللجان الشعبية باعتبارها الشسكل 
التهان للتقفراطيةع لأنة وفقا للنظزية العتاة القالقة 
ليس بعد ذلك ا١‏ الفوضى والغوغائية0 . اذ باقامة 
الديمقراطية فى صورتها الجماهيرية تختفى الحكومة وتقوم 
سلطة الشعب ونتلك الجماهير كل الامكانيات التى 
تمتلكهاالحكوم.ات اليوم وتودع تلك اللامكانيات 
والنلطات ق الوؤقرات الشعية واللهاة الشهية الس 
ينضوى تحت.فروعها كل الى|هير . ظ 
وترتبا على ما تددم فالحريات فى النظرية العالمية الثالثة 
ليست مجرد نصوص: تقر بها الدولة وتلتزم باحترامها وعدم 
المنناس ميا وا للا يد من اسنادها الى قاغدة اتتضادة 
مادية تعطى الفرد القدرة على تمارستها . على ان تكون 


10( من حديث المفكر مء.مر القذافى فى الندوة العالمية حول « الكتاب الاخضر ») 
بجامعة قاريونس ف اول اكتوبر1979 . السجل القومى . المجلد السنؤى 
الحادى عشر صفح 221 . 
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تلك المارسة فى المرحلة الانتقالية » وحتى تحقيق النظام 
الجما هيرى الاشتراكى . منسجمة مع مقتضيات التطور 
فى جدلية الصراع لصالح الجماهير ومسيرتها الحتمية 
صنو ازالة "اذل الفرو والفاق ارس فق اا 
المضمون السيانئ والاقتضادى النذع معووقه الل 
العالية القالقة ليل مشدكل تطيق: الدعشسراطية رميق 
الجى| هيرية . 
المطلب الثانى 


نظرية السيادة 


يحوت مؤي «النظرية لقيال النالفة متهونينا 
جديدا للديمقراطية » كا قدمنا الامر الذى استتبع وضع 
نظواية: للسيادة: كفن :وا لأسن التى أقام عليها المفهوم 
الحديد للديمقراطية . 


606 


السابقتين ‏ الراسمالية التقليدية والماركسية ‏ فى تقرير 
55 سيادة الشءي » لكنها امتازت عنههما فى تحديدها 
لفهوم الشعب السي- يتسع ليتفق والمبادى التى تستند 
الات تنا مع رايد التاق التطبرية القليدية 
لتنا ممق قرزا كدلك الطانة فين واتبناعيا جيب 
التيار السياسى الس ئد ( وفقا لمصالح البرجوازية المالكة 
للقوى الاقتصادية ؛ . وانه في النظرية الماركسية ياخذ 
مفهوما ينبثق من نظ.ية الصراع الطبقى مستندا على فاعدة 
الا رقي مايه ان ل »سمي تور ذلف المنهدوم ن 
دأ سيادة الشءب العامل وبالتحديد فى سيادة 
الزرولهازنااع فاقذ النطوية العالية القالفة ا جد مفهنوها 
شور“ سيك 19 الوق عفدت فق انانف الشهد: 
باعفرقيا القاقسنة الاسياسية لتحفيق. الدمقتر اطية 
قراف اتن سيم اداه لسعو ضارسمة السيادة, 
يقول المفكر معمر القذافى : « كل الليبيين اعضاء قى 
المؤ رات 
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لكان لقعب لل الآ ماس !لب عز ابض البعية 
ذكل اللينين واللنيات منضمين الى فكوا شعبية(١)‏ 1 . 


ويستدد المفكر فى نظريته الى حتمية مآل الصراع 
الناثشسىء من التحكم فى حاجات الانسان » فهو يرى انه 
فى خاقة المطاف ينقسم المجتمع الى فريقين متصارعين : 
اقلية سائدة تتحكم فى حاجات الانسان . واغلبية تعانى 
من استغلال الاقلية وتحكمها فى حاجاتها الضرورية . 
والاغلبية اذ تعانى من استغلال الاقلية وتفتقر الى الجرية 
فى ظل حكمها . فتناضل من اجل الفوز بحريتها . 
يقول المفكر : « ان حرية الانسان ناقصة اذا تحكم اخر 
و مايه ع كا عية قل تؤوق ال 'اشتعيياة انان 
لانسان . والاستغلال سببه الحاجة . فالحاجة مشكل 


(1) راجع حديث القائد عن عملية التصعيد لقيادات المؤقرات الشعبية 


. 1 
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حقيقى » والصراع من تحكم جهة مافى حاجات 
إلا ينان 

و ان الحل النهائى هو الغاء الاجرة . وتحرير الانسان 
من عبوديتها » والعودة الى القواعد الطبيعية التى حددت 
العلاقة قبل ظهرر الطقات واشكال الحكومات 
والتشريعات الوضمية » . 


والحل هو : « ان لكل عنصر من عناصر الانتاح خحصة 
فى هذا الانتاج) 

واستنادا الى نظرية معمر القذافى « فى الحاجة تكمن 
الحرية » فانه يرفضص انتقال ملكية ادوات الا نتاج ووسائله 
المادية الى الشعب كحل للمشكل الاقتصادى ‏ الذى 
افشل الديمقراطية 1 التطبيق التقليدى ‏ لان ذلك لا يحل 
مشكل حق العام فى الانتاج ذاته اوفع للق وله 


(1) من الفصل الثانى مر الكتاب الاخضر و« حل المشكل الاقتصادى » 
الوركنق الاقتصادى لا.ظرية العالمية الثالثة . 
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اذا افترضنا ان السلطة السياسية والمحتكرة للملكية هى 
سلطة كل النابى :افق + انا استلطة لقحب بكانله كاوننها 
عن طريق اللؤقرات السعية والفعاة الشعية والققابات 
المهنية » وليست سلطة طبقة واحدة » او حزب واحد او 
مجموعة احزاب . او سلطة طائفة او قبيلة او عائلة » او 
فرد » او اى نوع من السلطة النيابية » ومع هذا فان ما 
يعود على العاملين مباشرة من حيث مصال حهم الخاصة فى 
شكل اجور او نسبة من الارباح او خدمات اجتاعية هو 
نفديه الذى: يعود عل الغاملق ق اللؤسية اللخاضة + أن 
ان كلا من العاملين فى المنشأة العامة . والمنشأة الخاصة 
هم اجراء رغم اختلاف المالك . 

وعليه فان التطور الذى طرأ على الملكية من حيث 
نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج 
ذاقةاالذى وعم عياف ذم بولسن خورط رق اسع ١‏ 
مقابل اجر . والدليل على ذلك هوان المنتجين لا يزالون 
اجراء برغم تبدل اوضاع الملكية . 
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وأ نسجاما مع الناية من انشاء المجتمسع الاششراقى 
الجديد الذى ينتفى فيه التحكم فى الحاجات الانسانية . 
حيث ان اشباع الهاجات يتم دون استغلال او استعباد 
الغير ولذا فالانسان فى المجتمع الجديد اما ان يعمل 
قدي لع اناه الاخقة الى يعدل الس اشخراك 
يكون* شريكا فى ان جها او ان يقوم بخدمة عامة للمجتمع 
ويضمن له المجتمع حاحاته المادية:) 


وهنا نجد الاخنلاف كبير بين النظرية العالمية الثالثة 
والنظرية الماركسية فى السيادة . ففى الماركسية نجد 
مؤسسها اوصلته قّعدة الصراع الطبقى الى حتمية معينة 
تتمثل فى اعطاءه الدور الاساسى فى ممارسة مظاهر 
السيادة » فقد اعنن ماركس صراحة الطابع الطبقى 
للسلطة السيادية نى دولة البروليتاريا » وبالتالى فان 
نظريته فى سيادة الدلبقة البروليتارية لا تختلف عن النظرية 


)01 را جع الفصل الثانى ه ن الكتاب الاخضر« حل المشكل الاقتصادى ا 
عنوان و فى الحاجة تمن الحرية » . 
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التفليدية التى يستتبع تطبيقها فى ظل الحكم البرجوازى 
استثثار طبقة واحدة ( البرجوازية ) بالسيادة من حيث 
الواقع . وان كانت الطبقة حائزة السيادة فى النظرية 
الماركيتية اكد النيتاعا فزيدا:ق الطلدوية التقليوية ». اهنا 
السيادة فى المجتمع الجم| هيرى وفقا للنظرية العالمية الثالثة 
فانها لجميع افراد الشعب اصحاب الحق والمصلحة فى 
الثورة وليس للعمال فقط او لطبقة الراسم|لية فقط . 

هذا وتتسم السيادة فى النظرية العالمية الثالشة بطابع 
اسماعى :ا معني اعبيا توفض: الكشيرية اللسوايية كاداة 
للحكم . وحكمة ذلك انه فى اطار المجتمع الحماهيرى 
القائم على مجموع افراد الشعب اصحاب الحق والمصلحة 
فى الثورة » ذات المصالح والوجدان المتاثل فانه ينتفى كل 
مبرر للكثرية ولا حتى لفكرة الحزبية فى صورة التنظيات 
التتمولية خافنة وان الظرية العامة : العالفة تملع اتنا 
ترشد الى المعرفة الصحيحة لقوانين التطور نحو المجتمع 
الجماهيرى . تلك المعرفة التى جعلتها تنادى بسيادة 
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الجماهير » وبالتالى فان السماح بالتعدد العقائدى ينطوى 
على اهدار لقوانين التطور . ومن هنا كانت السلطة 
والسيادة احماعية سمولية ولكنها تتسع للمناقشة دون 
االعارقية الفدامةة,..يقول الفكر فعيين الفتداق ان 
النقد من اجل انحاز عملية التحول الثورى بنجاح 00 
نقد مطلوب ودباح :.. اما التقد التشكيكى ده 
العملية » هو نقا. مرفوض . ورم لانه هدام . 

ان المعارضة الاسلوب الذى يعرقل عملية التحول 
الثورى هىالمعار ضة المطلوبة والمباحة . . . اما معارضة 
عملية التحول ذاتها هى المعارضة المحرمة . .() ) . 

ونرى النظرية العالمية الثالثة ان ما تقرره يحقق لاول 
مزة اق ناريت الابنانة سيادة الشعبيد» الد بارش 
الحكم بوساطة الاساليب الديمقراطيةالمباشرة » حيث 


1( من الخطاب العار ني 6 احتفالاات العيد المحادين: للشورة 7 االسجل 
القومى . المجلد ا.سنوى السابع ص202 . 
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الور نك التضية اللاسامية كن اللي قور والتتهان 
الشعبية هى: الت تنفد قرازات المقسوات التجعيية القن 
تضم جميع ابناء الشعب . والشعب هو الذى يراقب جميع 
تلك اللجان الشعبية ويمارس دكتاتوريته عليها . يقول 
وى !نطاب لقال لكاب سروضيه) طابية مه الديانة 
القن فارسييا الماعيزات الشعية: عله كتاقووة 
للشعب وليست لطبقة . وليست دكتاتورية 
البروليتاريا » ولا دكتاتورية الحيش ». ولا دكتاتورية اية 
جهة من الجهات . دكتاتورية الشعب . ولما تكون 
دكناتوو يه العسن جعناها الدمقراطية . كله لبي هذاه 
جهة اخرى خارج الشعب تمارس عليها الدكتاتورية : 
واغنا لسع كد لفاس ليت رومن نه تدم الزن 
ان يمارس عليهم دكتاتوريته » والا تنقلب الاية بان القلة 
مق الموظفيق:والكتوقراط وال:اسسواتك انرا عات هو لاه 
هم الذين يمارسون بعد ذلك الدكتاتورية على الشعب 
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مثلم) كانت قبل الثورة . .00 ) . 

وهكذا فالسيادة فى الديمقراطية الجديدة » لدى 
اسن الطوية السالة القالقة مكهدم فى تتسريض 
علاقات الانتاج القديمة فتعطى لكل عنصر من عناصر 
الانتاج قيمته وفى مقدمتها العنصر الانسانى وتهدم 
العلاقات القائما على الاستغلال الطبقى وتحكم البعض 


فى -حاجات الاخر ين ا ا 


المجمع الاشتراكي الجديد + وينشأ جتمع خال من 
العناصر القديمة [تصراع من اجل اشباع الحاجات ون 
كل وجود طبقى _يقوم المجتمع الجماهيرى الاشتراكى . 
وترتيبا على تلك الخصائص تخلص النظرية العالمية الثالثة 
الى القول باسيالة التملي البجاين ماهير .. 


(1) من حديث القائد ف اجتّاعات اللجنة الشعبية للعدل فى19 شوال1388 ١‏ 


الموافق 10 / 199/9 5 السجل القومى » المجلد الحادى عشر ص 
56 . 


التووية اللببية قبل ظهور الركن الثانى للنظرية العالمية 
الثالثة « حل المشكل الاقتصادى » وعلمنا ان الاعلان 
عنه فيادة الثورة منذ البدء للقاعدة الاقتصادية للتسظيم 
السيامى الليبى . والذى جاء فى مقدمته : ( باسم 
الارادة الشعبية الت عبرتك عنها القوات المسلكة قُْ 
الفاتح من سبتمبر 1969 والتى اطاحت بالنظام الملكن 
وأعلنت . . . وحماية لثورته وتدعما لها حتى تسير نحو 
نحقيق اهدافها فى الحرية والاشتراكية والوحدة » . 


كذلك جاءت المادة السادسة من الاعلان الدستورى 
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3-1 


ع 
ّ : : 
د 0 
5 0 لوي 1434 


م 
0ه :0 2 


المذكور معلنة عن عزم قيادة الثورة فى اقامة قاعدة 
اقتصادية للتنظيم السياسى تستند الى الاشتراكية » فقد 
عا تقس النادة كنا" الاساني الا مادق الاشدر ادن 
بقوله : « تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية وذلك 
بتطبيق العدالة ال“اجتاعية التى تحظر اى شكل من اشكال 
الاستغلال . 


وقعوزة الدر قح طن طرق افده عاانالك اد اميه 
المجتمع على تحقيق كفاية فى الانتاج وعدالة قف 
التوزيع . بهبدفف تذويب الفوارق سلبيا بين الطبقات 
والوصول الى #تمع الرفاهية مستلهمة فى تطبيقها 
للحتو اكثةاتزاقهينا الأسللامن الغرنى ورقسة الاستانة 
وظضروف المجتمسع اللوجة:):. تاسسنا عل ذلك فان 
مكانة الفرد ودوره فى مجتمع الشورة يتحدد فى ضوء 
القواعد التى اعلمن عنها الاعلان الدستورى خاصة ما 


0ك 


)01 الموسوعة » مصدر سائق ص 8 : 


رن 2 97 
ف ل 2 


نصت عليه المادة (8) من ا )0 الملكية العامة للشغدب 
والملكية الخاسة ل محل مصوية 4 7 شرع ل 
للقانون ) © . 

وملخص ما تقدم ان القاعدة الاقتصادية للتنظيم 
السياضس !اليس فى السك لاوم الماش مل ليود 
« حل المشكل الاقتصادى » ارتكزت على الملكية العامة 
التعاون حيث تضع الدولة نظاما للتخطيط القومى 
لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية . 


اما القاعدة الاقتصادية فى النظرية العالمية الثالثة فانها 


)01 السجل القومى » المجلد الننوق السابع ص 82-72 5 واجع ايضا الحزء 
الثانن من الكتاب الاخضر . 
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دلي .عن الممرة الذى كان شاى ابخلة الاوك كن 
سنوصح فوا يل . 

ينطلق مؤسس النظرية الثالثة فى جانبها الاقتصادى 
من نقده للاشتراكبة التقليدية ووسائلها باعتبارها لا يمكن 
ان لعن الاقساافع عهرط لقاع قاذ فديه الك 
من عع 0ل قوووف امعد اراك سي كه الما ان 
الارباح والادارة ولا ملكية الدولة لوسائل الانتاج الرئيسة 
فك لمعيل التمكل الاأمسيافي .بال عو عق 
اقطوراض احابنة اس سدتيه طرق عن الل 
ال التضامف + ذلك» المشكل الى يتمير بتمركزه فمشكل 
الغو يو اسففاكن لاس ل سواه كان قود اونشيفة اد 
الدولة ) للعامل فن تلك التطورات التى انصبت على 
الاجرة او الملكية لم نحل المشكل الاقتصادى . 

يقول الكتاب ١لاخضر‏ فى ذلك : «١‏ ان المحاولة التى 
انصبت على الاجور ليست حلا على الاطلاق وانفاهى 
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محاولة تلفيقية واصلاحية افترنه الم الاحسان فنها الى 
الاعتراف بحق للعاملين 3 لماذا يعطى العاملون اجرة : 
لانهم قاموا بعملية انتاج لصالح الغير الذى استاجرهم 
لينتجوا له انتاجا ‏ اذن هم لم سهد دوا انتاجهم بل 
اضطروا للتنازل عنه مقابل اجرة والقاعدة السليمة هى : 

) الذى ينتج هو الذى يستهلك ) : 

كذلك فان التطور الذى طيرأ على الملكية من حيث 
نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج 
ذاته الذى ينتجه مباشرة » وليس عن طريق المجتمع او 
مقابل اجرة . والدليل على ذلك هوان المنتجين لا يزالون 


إن انغن النبنا قزم نشيو لشاف الابعرو شريو الا ددهت 
عبوديتها والعودة الى القواعد الطبيعية . . 

انه القواعن الطنيغية اورت الققتر اقرة طلبيعية فاق 
على المساواة بين عتاصر الانتساج وحققت استهلاكا 
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متساويا تقريبا لانتاج الطبيعة بين الافراد » اما عمليات 
ارتفلال انسان لانسان واشتحواذ فرد على اكثر من 
حاجته من الشروة هى ظاهرة الخروج عن القاعدة 
الطبيعية() . 

1 فان النذارية العلمية الثالثة لم تكتف فى حلها 
للمشكل الاقتصادى بمعالجتها لمشكل الملكية » والعمل 
والاجر . كاحد عناصر الانتاج » كما فعلت النظريات 
السابقة بل عالجت. ايض مشكل الانتاج نفسه » فذهبت 
إلى ان لكل عنصر من عنباصر الاتتاج حصة فى هذا 
الانتاج . اى ان العمل الانسانى احد العناصر الشلاث 
الرئيسة لعملية الانتاج » وانه يجب ان ياخذ كامل 
حصته » لا جزء منها حتى يتحرر العامل من العبودية . 
واستكالاً لجوانب ذلك التحرر للعامل نامر 
العالمية الغالغة ان « فى الحاجة تكمن الحرية ) وحتى 


لس سس سس - 
> 1 سي مم 
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تقوفق كالك لخر روتكداي + تتتاقالنظيرية يكفاك: 
التفظي النيانى بيع :اعبات الالنسانية للقسرة. 
واشباعها . وتعتبر المسكن والمعاش والمركوب والارض 
(بالنسبة للمزارع) . كايا سا جنات افياضية:: :ذلك دن 
غاية المجتمع الاشتراكى الجديد الذى تتصوره النظرية 
الغالمة الالئة. “هن تكوين غعمع .سعيك + لاثته سر 
وهذا لا يتحقق الا باشباع الحاجات المادية والمعنوية 
لاقي له ولاق عر ناا عات وين ره لير 
ونحكمه فيها . 

فى نطاق هذا الهيكل والهدف العام للقاعدة الاقتصادية 
ف النظوية الغالية القالكةامكن العمريركوفقا ا عحاء سا وى 
توفي ون كنيع الملة جلك افير كا 
وملكية فردية . 


اولا ‏ الملكية الاشتراكية : 
يقول الكتاب الاخضر : ان غاية المجتمع الاشتراكى 
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الجديد هى تكوين مجتمع سعيد » لانه حر » وهذا لا 
يتحقق الا باشباع الحاجات المادية والمعنوية للانسان , 
وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة الغير ونحكمه 5 


وهكذا ربطت النظرية بين حرية الفرد والمجموع 
وبين اشباع الماجات . كالسكن والمأكل والملبس 
والمركوته ‏ ولذللةة تقرن :اناباغ الياجات يتبكتى: ان 
يتم دون استغلال او استعباد الغير . ومن ثم فان النشاط 
الاقتصادى هو نشاط انتاجى من اجل اشباع الحاجات 
المادية والمغنوية وليس من اجل الربح للادخار الزائد عن 
الا عات وهل عاط بشي انمد يقي ل سد 
امعراكية مكيديا «فضتزاكة + امون فيهنا شركاء فى 
انتاجها بدل الملكي: الخاصة ( لفرد او للدولة ) وهى فى 
الدكلة اقطان معن الى يونين ارفاك لقعت 
والملكية التفاونية, ظ 


يقول ال مفكر مغمر القذاق موضحا الطبيعة الحديدة 
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هذه الملكية : ١‏ الملكية بتعود للشعب الليبى » حتى 
تتحقق مقولة الشروة بيد الشعب . ولما تصبحوا 
متساوين . وما فيش واحد منكم يخدم عند واحد » وما 
فيه واحد عبد عند واحد اخر » وما فيه واحد محتاج 
مشتاريه أن ]انض انث الشكيينة :وى اللحان السهينة ن: .. 

ثانيا : الملكية الفردية : 

وهى اقل حجم) من الآولى وتنتقسم بدورها الى 
شكلين :ملكية شخصيةوملكيةخاصة . اما النوع الاول 
فيحمل طابعا استهلاكيا محضا فى حين النوع الثانى يعد 
عيكو الوق مجالضية اريف لمي سدع وى إن اما 
شرعية هذه الملكية الفردية محكوم بالمبدأ الوارد فى الفصل 


(1) من خطاتب المفكر معمر القذاق فق المولد التبوئ الشريت 12 زاصم الاول , 
8 ه19 /2 / 78 السجل القومى . المجلد السنوى التاسع ص 
404 . 
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التائى هن الكتاب الاخضر : ( ان الغاية المشروعة 
للنشاط الاقتصادى للافراد هى اشباع حاجاتهم فقط) و 
« ان اشباع الحاجات ينبغى ان يتم دون استغلال او 
استعباد الغير) . 

ووفقالما تقرره النظرية العالمية الثالثة فان الانسان ى 
المجتمع الاشتراكى الجديد , اما ان يعمل لنفسه لضمان 
جاندانه الأكنة زو انيعم ا الت الأعر كرد كوك اويا 
فى انتاجها او ان ينوم بخدمة عامة للمجتمع ويضمن له 
المجتمع حاحاته الأمادية0) . 

اذن ليس الحربة لدى مؤسس النظرية الجديدة مجرد 
قيمة معنوية تتضمنها النصوص القانونية » واتما هى جزء 
من وجود الفرد الاجتاعى . تتحقق بالاضافة الى ضمانها 
فى النصوص بان :وفر للفرد الامكانيات المادية اللازمة 


)01 من خطاب المفكر م ثمر القذاق ف العيد الثامن للثورة 1977 3 السسجل 
القوفين المضدز السبابق هن 96 :. 
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للاشباع الفعلى للحرية . 

يعون الفكر عون لقثا فى وقد وموفهتنا الارقياط 
الحتمى بين جناحى الديمقراطية (السياسبى . 
والافتضبادق الاشتراكن )1 

اقول اذ الأقرات السيهية مدا تقد سملا قورين 
للمشكل الديمقراطى ما لم يحل المشكل الاقتصادى . 
ولكى تكون المؤفرات الشعبية هى الصورة الحقيقية 
للديمقراطية الشعبية لا بد ان يحل المشكل الاقتضادى 
ايضا فى هذا المجتمع الجماهيرى . اذا كان هذا الذى 
امامى مؤقر شعبى يبدو من الناحية الشكلية الناس فيه 
متساوون . كل الكراسى تشبه بعضها والناس متساوون 
ف جلوسهم وليس لأحد الحق ان يمنع واحد من الحديث 
اومن دخول المؤتمر الشعبى والجلوس فى اى كرسى 
ريده هةامن الداكية الشكلية«الناس مسماووة , 
لكن اذا افترضتا ان هذا الشخصن هو رت عاد .وان 
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هؤلاء الاشخاص هم عمال » رغعم هل] التسعاوم 
المظهرى بينهت. ولكنهم ىق الواقع ليسرواأ 
تعدا وين ح . وكذلك الامر بالنسبة للعلاقة بين 
التجار والمستهلكين » وصاحب الععارة مع سكانها . 
وهكذا تنتهى النظرية العالمية الثالثة الى انه : « عندما 
تنتهى هذه العلاقات الظالة بين الافراد تصبح 
الذق زأظة سقرية . غوة ع اطفول البدرية + 
طبعا هذا ينطبق على الارض « الارض ملك للجميع 
ولسيف ملكا لاحد » ء ( البيت لساكنه ) «وانباء الانجار 
والاخم فيو لفان وكام اريات القع الب ' أذ اتناو 
الناس هكذا » اقدمد ان قيام الديمقراطية الشعبية يرتبط 
ناشين الارشو اط او انه اساعتا نو سن السك 
الاقتضادى 0 6. 


البو لتاق اذغ 231 430817222 : 
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الاسلوب السياسى للديمقراطية 
قُ 
النظرية العالمية الثالثة 


يرتكز المفهوم الليبى الجديد فق النظرية العالمية العالعة 
ككف لل فهياة كي القافنة الانتم نادي انراق 
الحديدة انفة البيان . الى قاعدة سياسية يرى فيها مؤسس 
النظرية المفكر معمر القذافى خير وسيلة لقيام الجماهير 
عاوسةالبلطة .رتنع هاه الركزوة السيظي ساني 
للديمقراطية فى مفهوم النظرية الثالثة ما دونه المفكر معمر 
القذانى فى الفصل الاول من الكتاب الاخضر« حل 
وكا قراط واوا لصي 4 ارك ابا 
الذلر.الدال ةلاكول نهد لز سن لم بسع عورد 
عنيق الساواة ف الراك الاسم اموق الاضاد رلك 
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اضاف الى ذلك ضرورة ازالة الوساطة بين الحاكم 
والتعكويين تعدو اتا اللاهر لواف مات 
فا توفت لجو ااه لباقو فول الاك 
الاخضر : « ليس للديمقراطية الا اسلوب واحد .. 

انس الملظة! عدب ارجف اهن ولعكن عن 
السلطة الشعبية الا بكيفية واحدة . . . وهى المؤتمرات 
الشعيية واللجان الشعبية وافلا فعفراظية بذون مؤفرات 
شعبية ) واللجان فى كل مكان » . كذلك فقد سجلت 
هذا الاسلوب العديد من خطب المؤسس واحاديثه 
وبياناته » من ذلاك نجده يصف الاسلوب الغير مباشر 
المتمثل فى المجاس النيابية » بانها انظمة دكتاتورية 
القلة وواه] ورنوت لتقف اطية الحقضة .«قمن الاين 
الجوهرية التى تقوم عليها الديمقراطية فى النظرية الجديدة 


(1) من الفصل الاول ٠ن‏ الكتاب الاخضر . تحت عنوان « اللجان فى كل 
مكان » . 
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انه « لا نيابة عن الشذعب » والتمثيل تدجيل » وان 
١)‏ النظم النيابية حل تلفيقى لمشكل الديمقراطية » المجلس 
النيابى يقوم اساسا نيابة عن الشعب وهذا الاساس ذاته 
غير ديمقراطى . لان الديمقراطية تعنى سلطة الشعب لا 
سلطة نائية عنه » . 


وهكذا يقدم الكتاب الاخضر الحل لمشكل تطبيق 
الديمقراطية كنظام للحكم حيث يقدم نظرية جديدة 
لتطبيق الاسلوب المباشر للديمقراطية » يقوم على اساس 
ملكرة الشقن: بيه لا تلطه اكه عه ترك ارين 
هي المؤتمرات الشعبية كاسلوب وحيد للديمقراطية الشعبية 
للعمل السياسى » حيث يقوم الشعب من خلال مؤتمراته 
لقتعي الت تدم عم افراد الديهيع ناكا القترارات 
وتشرف على تنفيذها وتوجيه العمل السياسى . يقول 
كان اهدر سر ضيه ]املو الاي ل د 
الشركة تو شيم الفسي ال دركيرات ع 
اساسية ويختار كل مؤتمر لحنة لقيادته » ومن مجموع 


2317 


اللخان تحكون مزقرات:قشضية غدين الاساسية ب لكل 
منطقة . . ثم تخادار جماهير تلك المؤتهرات الشعبية 
الاساسية لحانا شحبية ادارية لتحل محل الادارة الحكومية 
فتصبح كل المرافقى فى المجتمع تدار بواسطة لجان 
قفية +.وتقير النسحان الشعية اسن اندي امراف سي ولة 
امام المؤتمرات الشعبية الاساسية التى تملى عليها السياسة 
وتراقبها فى تنفيذ تلك السياسة» . ولضمان العمل 
الديمقراطى الشعى فان النظرية العالمية الثالثة تمكن 
الجما هير من السيطرة على مؤسسات الحكم . وذلك عن 
طريق اللجان الشعبية التى تختارها الجماهير بارادتها 
ا حرة لتسيير مؤسد سات الحكم وادارته . واستكمالا ذا 
الاسلوس السيامى المباشر للديمقراطية الشعبية تقيم 
النظرية تصورها على اساس تعبئة طاقات العمل لفئات 
الشعب المختلفة ضمن نقاباتها واتحاداتها للدفاع عن 


(1) من الفصل الاول من الكتاب الاخضر »ء الركن السيامى للنظرية العالمية 
الثالثة . 
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حقوقها والدفع بمستويات العمل فى اطار السلطة 
الشعية وان حهية هذ الشيق التعتراطئ لكشك اذاة 
الحكم الديمقراطى من خلال ما تقرره الديمقراطية 
الف امياد جين قبادات سهائية ودب سين 
تستطيع عن طريق اعمال رأى الحى|هير ان تقود المجتمع 
وونوه] لاو كد يط ضابدة لم الاسدرا رهن اسان 
ديمقراطى عادل . 

وهكذا فالنظرية الثالشة ترفض كل وسائل وادوات 
الحكم السابقة : الفرد او العائلة او القبيلة او الطبقة او 
اموي ان المظلون. مزتناده رمع التعي تلبس راذا 
الحكم » بان يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة وذلك بان 
يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية » بحيث يكون 
مجموع هذه المؤتمرات شاملا لجميع ابناء الشعب . وبغد 
ان يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية يختار كل 
ولوقي لقان عانق قراورة لد عون الللجانةة تقاف 
للب قو انه لقعي ا الأننا بد لامي اللسنة :| الأفية 
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والامينين المساعدين او اى عدد ( 200 عدد اى شعب ) 
ليكونو اعضاء فى هؤتمر الشعب العام ( المؤتمر القومى 
العام ) . يضاف اليهم تمثل عن كل اتحاد او نقابة او 
مهنة » اذ داخل اءؤتمر الشعبى الاساسى ينقسم الافراد 
المكونين له الى فئان حسب حرفتهم كعمال ( منتجين ) او 
طلبة اومعلمون . . الخ . كا يضم المؤتمر العام القومى 
او الشعبى امناء او رؤساء اللجان الشعبية لكل مصلحة 
او مؤسسة او بلدبة . وهكذا يكون مؤتمر الشعب العام 
قد ضم جميع فاتك التتعيبه المختلفة ومن اللجان الشعبية 
التى اختارتها الى هير لتنفيذ ارادتها » وبذلك تصبح 
اداة الحكم هى النسعب الذى حل محل الحزب او الفرد او 
الطقة . ومن ث. اذا تحقق ذلك تكون معضلة تطبيق 
الديمقراطية المباشرة - التى جعلت الانظمة تاخذ باسلوب 
الحكم النيابى ‏ قد. حلت وانتهى الصراع على السلطة وهو 
ما تتصوره النظرية الثالثة . 


وهنا تفترق النظرية العالمية الثالشة عن النظرية 


2350 


لماركسية حيث الاخيرة تسمح بتقييد الحقفوق 
والحريات . كما تقيم دكتاتورية طبقة البروليتاريا فى 
المرحلة الانتقالية املا فى تحقيق المجتمع المنشود . اى أنها 
( الماركسية ) تضحى بحريات وحقوق جيل فى سبيل 
الاجيال المستفيلة + اما النظرية العتالية الثالفة قحف 
الحلة الانتعاله شكية:فبها الكرية السعية و مازمية 
شئون الحكم مباشرة لتدريب الجماهير على الديمقراطية 
ونين علد 30 لكر يدن الاك ان ابو ماله 
المرحلة الانتقالية » هى مرحلة بناء الديمقراطية الشعبية 
الجديدة للشعب الليبى وفق النظرية العالمية الثالثة وفق 
مبادى ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا نسمح لاية 
جهة ان تستغل هذه الفترة الانتقالية لقيام دكتاتورية فى 
البلاد الليبية ولا ان تحكم نيابة عن الشعب الليبى ولا ان 
تكون مناخا لتسلط عسكرى فاثى فى البلاد . 

ان المرحلة الانتقالية يجب ان تكون هى المناخ الملائم 
لاقحام افراد الشعب الليبى فى بناء الدولة الشعبية 
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الديمقراطية . ان المجتمع الشعبى الديمقراطى لا يمكن 
الوضنول: الية:الا ادامارس افراة الشيعب الليى التجارف 
الشعبية للديمقراطية من الان . 


ان المجتمع الديمقراطى الشعبى الذى لا بد ان نصنعه 
نازادقها انقرة لذ كن 'تحفيقهدولا كن الؤضوال البلا+؛ 
الا اذا مارس كل فرد التجربة الشعبية الديمقراطية اعتبارا 
من الان . لانه بمحرد نجاح التجربة الشعبية الديمقراطية 
الجديدة تنتهى المرحلة الانتقالية ويستقر المجتمع على 
الاسس الديمقراطية الشعبية الحديدة0) ) . 
واستنادا ال الاسس السياسية والاقتصادية 
للديمقراطية فى النطرية العالمية الثالثة فقد حدث حول 
كبير فى طبيعة ودور التنظيم الشعبى السياسى . ففى حين 
كان التسنظيم الشعبى السياسى ؛ الممشل فى الا نمحاد 


مو كيان التكز معمر القند اناق العيل اناوس للقورةةى السجدل 
القرمى ١‏ الحلة عافن هن 201 . 
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الاشتراكى العربى . يضم مجموع الناخبين فى البلاد فقط 
من قوى الشعب العاملة ‏ من فلاحين وعمال وجنود 
ومثقفين وراسالية وطنة- باعتباره اداة حالف فوى | 
الغدن ترك القن #سكدمها 'ننطيائه فق ارسي الس 
السيابى باسلوب الديمقراطية المباشرة كلما تيسر ذلك . 
اف انا الاذاة الشتعية ز الاغاد الاسسراكن ) تكن تضنه 
كل الفسب .يننا فى لعجل الفالية الى اغلهها التطرية 
الثالثة وفى التنظيم السيامى الشعبى الجديد ‏ فانه يشمل 
جميع افراد الشعب » فالعضوية فى المؤقرات الشعبية 


الاساسية طبيعية وليست محل اختيار:» . كما كان الحال فى 


(1) يقول فى ذلك المفكر معمر القذانى : بعد ان يقسم الشعب الى مؤقرات 
شعبية اساسية وكافة المواطنين فى المؤتمرات الاساسية مسجلين مثل)| نسجل 
المولود فى البلدية . لان هذا حق وواجب . من واجبك ان تبنى بلدك مهذا 
الشكل ومن حقك ان تسهم فى صنع مستقبل بلدك كفرد وبالتالى لا بد ان 
تكون عضواق المؤمر الشعبى الاسامسى والمسألة ليست اختيارية . للمزيد 
راجع : السجل القومى المجلد السنوى السابع ص 162 . 
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يقول المفكر القذاى موضحا الفرق بين التنظيم الشعبى 
٠‏ قبل ظهور حل المشكل الديمقراطى فى النظرية العالمية 
الغالثة وبعده فى ا تجربة الديمقراطية الشعبية الجديدة : 
« إن 0 القاقم الان مختلف تماما عن الاتحاد 
حاكن اللدى كان بوجدنا 1 تاء التحرسيه 
0 الشعية الحديدة . الاتتحاد الاشتراكى كان 
قائما على اساس شر وط معينة » ويجمع وفقا لذلك عددا 
فل الناس: » وعددا اخمر من الناس خارج التنظيم » 
وكانمكوناًمن وحدات اساسية على اساس السكن . 
ووحدات اساسية فى محلات العمل ثم مؤتمر المحافظة .ثم 
المؤتمر القومى ... . ان الاتحاد الاشتراكى بالكيفية 
السابقة قد 0 ... وماانتم فيه الان مختلف 
تماما ... فقد ا«دسبح الان تنظما جماهيريا شعبيا . . كل 
الجماهير الان معبأة فى المؤقرات الشعبية الأساسية 
وبعادها المؤمرات الشعبية على مستوى البلديات . 
التنظيم السياسى الان هو المؤهرات الشعبية الاساسية 
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والؤقرات الشعبية على مستوى البلديات » . 


العالمية الثالنة لحل مشكل تطبيق الديمقراطية كنظام 
للحكم تبنت الاسلوب السياسى المباشر الذى ييسر 
للشعب القيام بالوظيفة التشريعية والتنفيذية على الوجه 
الا + 

1« المؤغرات الشعية : 


وتمثل امؤتمرات الشعبية الهيئة التشريعية التى تطرح 
مشروؤغاهت القرارااك والقرادن 'العافة الى يشو عدر 
لسعب العاد زو الور اقوس مبدرافته ]اده بط متها عل 
اللكان السعية لعتيزيها تمع رقاب 1ل راك الفيىة 
الاساسية . فكما جاء فى الكتاب الاخضر تعد « المتمرات 
الشعبية هى الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية » . 
زذلك معاد ان آن الدوتراطية الما ومن الاسلنوت: 
لقان اقيق تدك لسسع م شيك امنيا ان 
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شعب » مها كان صسغر حجمه » يستحيل ججمعه دفعة 
واسلاة اذا فك شئونء العامة ويقرر سياسته العامة التى 
إلى مؤتمرات شعبية اساسية » ويختار كل مؤتمر لجنة 
لقيادته »2 لسهيل ا “مور الادارية » ومن جموع اللجات 
تنكون مؤتهرات شعبية غير الاساسية لكل منطقة . 
ويكون اعضاء قياد ت المؤتمرات اعضاء فى المؤتمر القومى 
العام . 

والوسيلة التى يتم بها تكوين لحان المؤتمرات الاساسية 
وامنائها وامنائها المماعدين بوساطة الاختيار المباشر لهم 
ذلك مؤسس النظرية العلمية الثالثة بقوله : 


0 امو عو الذغعيى الاساسى فيادة له 50000 30 تختار 
فردا ولكن يختار -4.ة باية طريقة سليمة يتفق عليها الناس 
الذين فى المؤتمر الشسعبى الاساسى بشرط ان تكون طريقة 
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سليمة ومتفق عليها من الجميع وغير قابلة للغش او 
التزييف او التزوير » بحيث تكون هذه اللجنة من صنع 
القاكوية التبعينة تعالا ...موقو تن القن قلع مانن 
ا رك 
الشعدة لاماي ,ده لدان داسك ,مامتها اد 
الامين والامينين المساعدين او اى عدد منها حسب عدد 
اى شعب » ونضعهم فى مؤثمر الشعب العام او المؤتمر 
القومى العام ) . 

وعلى المستوى المهنى يقسم جماهير الشعب فى كل مؤُر 
شعبى الى فئات كعمال وطلبه ومعلمون وحرفيوك . . 
الخ كل نقابة او اتحاد للمهنيين او الحرفيين يؤخذ مثلا لها 

كعضر فى مؤتمر الشعب العام . 


ووفقا لهذا الاسلوب يكون المواطنون جميعا . بغض 


)01 اطع 8 كلمة وحوار المفكر معمر القذافى مع اعضاء الدورة التسيسيية 
الاولى 3 المشار اليه سابقا ص 160 وما بعدها. 
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النظر عن حرفهم .ار مهنهم او مستوياتهم الثقافية والمادية 
اعضاء فى المؤتمرات. الشعبية الاساسية يناقشون امورهم 
العامة ويقررون بتمأنها ما يرونه . وبذلك يتحقق مقولة 
ان الشعب اداة السكم . ويختارون للوظيفة التنفيذية 
لجانا شعبية لتنفيذ ما'يقررونه » وأماقيادتهم ف اللمؤتمر 
القومى العام فيقتسر دورهم على صياغة تلك القرارات 
فى صورتهم النه ثية كقوانين عامة . يقول الكتاب 
الاخضر فى طبيعة المؤتمر الشعبى العام : « ان ما تتناوله 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات 
يرسم فى صورته اانهائية فى مؤتمر الشعب العام الذى 
تلتقى فيه قيادات المؤتمرات الشعبية وقيادات اللجان 
الشعبية وقيادات اامقابات والانحادات المهنية:0 . 

2 اللجان الشعبية : 


اما بخصوص., السلطة التنفيدذية 4 تقرن اللظحزويةه 


)01 من الفصل الاول م الكتاب الاخضر 9 
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الغالية القالقة الولتونت اللععان التسعيية كوسيلية وذ 
الجماهير لتحقيق الادارة الشعبية . فالمؤتمرات الشعبية 
هى التى تقرر السياسة العامة للحكم الشعبى ثم تحيله 
عن طريق مؤتمر الشعب العام الى اللجان الشعبية 
للتنفيذ . يقول مؤسس النظرية فى الكتاب الاخضر . 
الجزء الاول : « ان ما يتناوله مؤتمر الشعب العام . الذى 
يجتمع سنويا . يطرح بالتالى على المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات ليبدأ التنفيذ من 
قبل اللجان الشعبية المسئولة ام الؤ وات الشعية 
الاساسيةم8 ) 

ويتم تكوين ذلك الاسلوب للادارة الشعبية ( اللجان 
الشعبية ) بانه فى كل منشأة او مؤسسة او مصلحة او قرية 
او مدينة تتكون لحنة شعبية لادارتها » محل محل رئيس 
المنشأة او مدير المؤسسة او المصلحة ومحل الحاكم المحل 


)010 من الفصل اللاول من الكتاب الاخضر . 
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الاداة )) اللجحاك الشعبية (( وبين صاحب القرار السيامى 
و المؤتمرات الشعبية لاساسية » فان النظرية العالمية الثالثة 
تشرك رئيس اللجنة الشعبية او امينها فى المؤتمر القومى 
العام كاعضاء . 

يقول مؤسس الظرية المفكر معمر القذافى موضحا 
وظيفة اللجان الشحبية وعلاقتها بالمؤقرات الشعبية : 
) القرار يصدر من المؤتمر الشعتس الاساسى 3 القرار 
يصدر من الجماهر » المواطضن العادى هو صاحب 
القرار » وقيادة المؤْ مر الشعبى الاسابى هى مجلس قيادة 
الثورة » هى ان الصدر القرار للجنة الشعبية©) ١‏ . 


ويقول : (الإتهرالشعبى الابما »نط 


(2) من المحاضرة التى الناها المفكر معمر القذافى فى الدورة التسييسية الاولى 
لغيادة المأقواك الشعبية الاساسية . السجل القومى . المجلد السنوى 
السابع ص 841 وم بعدها . 
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بسناتى_بدوقنادة الفقتر سبي الاسسانى قاد لياس 
تسوس الآمور » تسوس المجتمع تسوس الحى|هير . 
اللجنة الشعبية لفرع البلدية » واللجنة الشعبية 
للبانة عروالئية السعية للمراقنة هته لسك نان 
ل ل ا 2 
جاتيا+ والستعضن الوجيرد فيهبنا شخض. ادارى.+ يديز 
القضايا الادارية . . . ينفذه » . 


ووفقا للتعابير القانونية الدستورية فان المؤهرات 
الشعية هن النلطة التشريعية تخد القزارات وتضرغها 
فى قوانين تنظم امورها العامة وتمليها على اللجان الشعبية 
كسلطة تنفيذية لتقوم بتنفيذهام . 


(1) من المحاضرة التى القاها المفكر امعمر القذافى فى الدورة التسييسية الاولى 
لقيادة المؤمرات الشعبية فى 15 / 5 / 1976 م . السجل القومى المجلد 
السابع ص857 ,8582 .1012 . 

(2) من المحاضرة التى القاها المفكر معمر القذافى فى الدورة التسييسية الثانية 
بمعسكر الفاتح بجودائم فى16 / 6 / 1976 م المصدر السابق . 
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وتاكيدا لسلعئة الشعب وضانا لاستمرارها تطرح 
النظرية العالمية اثالثة الضما نات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية . فبلاضافة الى قاعدة السلطة بيد الشعب ء 
والثروة بيد الشعب » تطرح النظرية ضمانة قيام الشعب 
المسلح . يقول الفكر والقائد معمر القذافى موضحا مدى 
حيوية الضنانة الثالثة لتحقيق السلطة الشعبية وضمان 
استمرارها مايل : ١‏ ان قيام الشعب المسلح . 
هى الظاهرة العاصرية الخطيرة التى تاخذ طريقها الى 
التحقيق فوق ارض الحماهيرية . . . لم يحدث فى اى 
قطر من العالم . . ان يحمل كل الشعب رجالا ونساء . 
السلاح » من السلاح الخفيف الى السلاح الثقيل , 
والسر وراء ذلك هوان السلطة التى يخثى عليها فى بلدان 
العالم الآخر . من الشعب . عندما يصبح بيده 
السلاح » السلطة اصبحت فى هذا البلد فى يد الشعب . 
وما دامت السلطة فى يد الشعب لا بد ان يكون السلاح 
كنفحة حدمية لذلك بيد الشعن:ضاغب السلظة. . 


0 530 07 4 
لي 1 0 
5 0 5 
"وى أبيأ هينه 362 


ليس هناك سلطة فى الما هيرية ( اى جماهيرية ) تخاف 
على نفسها من انقلاب مسلح من اى جهة لآن السلطة فى 
الجماهيرية هى سلطة الماهير . . . اذن الذى يحمى 
سلطته بالسلاح هى الحى|هير . .:0 ) . 


ينكد وو لكو كيين اللا نان الل لد تدده 
النظرية العالة القالفة يبهى السراع حول" السلظلة وخون 
الثروة وحول السلاح . بحيث تصبح كل وسائل السلطة 
في يد الجا هير وتختفى الحكومات والمجالس النيابية لتحل 
لاسا سبو خلال الو قتراك: شعي يدن 
المجالس النيابية . واللجان الشعبية بدل الحكومات 
وتختفى الجيوش ليحل محلها الشعب المسلح . والشعب 
لايغزو شعب اخر . ويختفى الاستغلال وتحل محله 
الاشور كي لوده _ لان التهات لأمكن فيا الآ اذا 


(1) من خطاب القائد فى الاحتفال بالعيد الثامن للشورة . السجل القومى 
المجلد التاسع ص 93 . 
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تاكدت الحرية التى لا تكتمل الا بتحقيق سلطة الشعب 
والثروة بيك الشعتب والسلاح بيك الشعبد) 1 


يم حديث المفكر م.مر القذافى فى مقابلة صحفية اجراها صحفى يابانى فى 
4 / 4 / 1980 للمزيد راجع السجل القومى المجلد السنوى الحادى عشر 
ص 600 6010 . 
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انه لمن المبكر جدا على اعطاء حكم جازم على ما حققته 
النظرية العالمية الثالثة فى التطبيق الليبى لها » وذلك لقصر 
الد هل يده السرية الذعقر اطي لتسعيية الختدينة 1 
الجم| هيرية العر بية الليبية الشعبية الاشتراكية منذ ظهور 
النظرية فى اواخر عام1975 واوائل عام1976 م ثم 
الشروع فى تطبيقها . فالفترة لا تتجاوز عدد سنواتها 
اصابع اليد الواحدة وهى فى عمر الشعوب قصيرة جدا 
وخاصة بالنسبة لتجربة تطبيق « الديمقراطية المباشرة ) 
ذلك النظام الذى رسخ فى الاعتقاد منذ اندم العصور 
وحتى الان استحالة تطبيقها وتحقيقها على ارض الواقع . 
بضاف الل ذاك الاعتقاد أن الشعب اللببى العرين الذئ 
يشرع فى تطبيق هذه التجربة الحديدة « اول جماهيرية ) 
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يطبقها فى صورتها المطلقة حيث تشمل كل افراد الشعب 
الليبى ‏ لا طبقة النبلاء او الاشراف او الرجال فقط دون 
النساء كما كانت اتجربة الاغريقية القديمة التى كانت 
تستبعد بالاضافة الى ذلك العبيد ومن هم من غير اصل 
يونانى مهما طالت مدة اقامتهم ونسلهم من بعدهم . 
علما بان الشعب الميبى عاش اكثر من ار بعمائة عام نحت 
العسف والظلم والقهر » ولاول مرة تتيح تنيع له القورة كن 
يكون حرا ويمارس, دوره فى بناء قال 00 فى بناء 
عصر الجما هير حيت يتحقق للانسان حريته وكرامته . 

ان تجربة الديمةراظية الشعبية المباشرة الحديدة » فى 
صورة المؤتمرات الشعبية للعمل السياسى واللجسان 
الشغبية للغمل الادارى والنقابى والمهنى » نجربة 
حويوة وسو فون ون العلوم اليا هبه والنظم 
الدستورية » وقد تكون ذات اهمية عظيمة للاجيال 
المقبلة » وهو ما يتنبئه صاحب النظرية العالمية الثالثة . 
فهو ينطلق من ثقد. فى شعبه فى ان يكون قادرا على انجاح 
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تجربة حكم نفسه بنفسه . الى الثقة بكل الشعوب قاطبة 
فى قدرتها على الاهتداء الى الاسلوب الذى يحقق لها حكم 
نفسها بنفسها مباشرة دون ان تنيب احد او يمثلها احد فى 

كيه . 

ومع ان فترة الخمسة سنوات ( تقريبا ) التى مضت 
حى كفل لحرن م نص ا ازا داز ال لمكا 
عل الحكم على التجربة . فان الشعب الليبى قد حقق 
خلالها تقدم كبير فى المجالات المختلفة . السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية فى طريق بناء مستقبل الشعب . 


وفاتهو حورن نانول نشد 1 سالك الخ 
تعلن انها تستمد قيمها الروحية من الاسلام و لغتسن 
الدين الذى نزل فى كتاب الله « القران الكريم ) هو أهم 
مصدر لشريعة المجتمع . وبذلك تكون النظرية قد 
عيه ناشنم الدانه ل روحوبر تافين الاي 
الوتداة جروالا ادع سوا كم معاد الا مان 
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هذا عن الجانب الفكرى للنظرية العالمية الثالثة . اما 
عن الجانب التطبيقى فان الواقع العمل سيوضح مدى 
انطباق التجربة مع اسسها الفكرية فى النظرية الامر 
.الذى لا يمكن الحم عليه الا بعد فترة زمنية يمكن من 
خلالها ترسيخ تطبينها فى نفوس الشعب ثم الحكم عليها 
فى مدى تحقيقها للسالح العام للشعب . 

وبكلمة اخيرة اعيد فيها ما كتبه الفقيه الفرنسى 
( جيزو ) عام 820 قال فيها : « من انجازات الحضارة . 
انها تجتدب » من حقبة الى اخرى » علدا متزايدا من 
الافراد يشاركون بنسط ايجابى فى الاحداث الكبرى التى 
55 المجتمع . وبقدر تقدم الحضارة يكون تناوفمفا 
لطبقات جديدة من الافراد تسهم ف صنع التاريخ ») . 


واننى اتفق مع الفقيه العظيم فى المقياس الذى انخذه 
للحكم عل اى .ضارة 4 من حيث اتخاذ م الافراد 
الذين يساهمون فى صنع ونحقيق اهداف مجتمعهم مقياسا 
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ساتبعه » باذن الله . فى الحكم على تجربة الديمقراطية 
الشعبية الجديدة فى الجم| هيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية و المستفيالشريين:, 

والله الموفق . 


تم بحمد الله 


اكتو بر 1980 م. 


3/11 


الامج 
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اولا : المراجع العر بية 


وسائل: سناد المتلطتة ون الاتكابينة لنت ال 
دراسة مقارنة » رسالة دكتوراه ( جامعة القاهرة ( 
كل شرن 


اسس التنظيم السياسى فى الدول الاشتراكية . 
رسالة دكتوراة ( دار امنا للطباعة 1972 8 : 


315 


الدكتور حامد سلذان 
القانود الدول العام 3 وفت السلم 60 دار النهضة 
العر بية ظ 
الدكتور جلال بي 
التخلف 0 الاق لالص الوص 
عتادات من ردريك اتجلز 5 دار النهضة العر بية 
168 1 
الأقسر اكنةاشي العامة ب الللذاهيي الاتبراكيه 
المعاصرة 3 دكتية الانجلو المصرية 5 
الدكتور سلبان الهلباوى 
العربى . 


36 


الاول » مكتبة القاهرة الحديثة1968 م . 

الدكتور عيد الحميد متولى 
القانون الدستورى والانظمة السياسية مع المقارنة 
بالمسادىء الدستورية ف الشريعة الاإسلامية ( ةنا 
المعارف بالاسكندرية75 / 76 . 

الدكتور عبد الحميد حشيش 
الماوكيية والقيوية سيا وز افينة فياه 
تفيمة 60 فكنية القاهرة الحديثة . 

الدكتور سه ها سيقت الدولة 


النظام الثباتى ومشكلة: الدعمقراطية: :: المطبعية 


377 


العر بية الحديثة76 م الطريق الى الديمقراطية او 
سيادة القانون فى الوطن العربى . دار الطليعة ‏ 
روت 1970 م 


الاستاذ فؤاد محم. شبل 
مبادىء القانو ن الدستورى والنظ.م السياسية 75 / 
6/آظك1 م 

الدكتور حمل نحو..ود دع 
الثورة ومشاكل الحكم فى افريقيا » مكتبة الفكر - 
يما 


موي هو 


الدكتور حمود ح.لمى 


المبادىء الدستورية العامةدار الفكر العربى1964 م 
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الدكتور نعيم عطية 


فى النظريات العامة للحريات الفردية . الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965 م6 . 


الدكتور واجيت ابراهيم 

القانون الدستورى 1937 م. 
الدكتور وحيد رأفت 

القانون الدستورى1937 م . 
الدكتور يحبى الجمل 


الانظمة السياسية المعاصرة . دار الشروق1976 م 


ثانيا : المراجع الاجنبية المترحمة 


الاشتراكية والمبسيير الذاتى . ترجمة نزيه الحكيم . 
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3ن الادات 3 ببروت 1965 م 
ايفان در ين 


سياسة الاشتم اكية الديمقراطية .: سلسلة اخترنا 


بسثر وورسل 


العالم الثالث؛ 8 متشوازات وزارة الثقافة . د<مسى 


18 م . 


جورج هربرت .ول 


سقفي فيز تم لياف وه لفان 
الاشتراكى » ترجمة عبد الكريم احمد . المؤسسة 
المصرية العاحنة للع ليفية والترحمة والتشن » وزارة 


تاريخ الفكنالاامدواكييت الجزء الاول من المجحلد 


3030 


عبد الكريم احمد , المؤسسة المصرية . ظ 
جون ستيوارت مل 
الحكومات التوطانية ٠‏ ترجمة اميل الغورى . دار 
الجرية الجزء الثانى . ترجمة عبد الكريم احمد 
جموعة الآألف كتاب رقم581 » وزارة التعليم 
العا م بكي : 
ر.ه . تونى 
ا لمجتمع | لستغا . ترجمة محمد أبراهيم من سلسلة 
الفكن ال شترا من 
قال 
احاقوة: الدبالسكقيكة :والماذية: العامة دان 
الفارابى ٠‏ بيروت 1955 م . 


301 


اسس اللينينيء. محاضرات القيت فى ابريل 1924 قى 
جامعة سفردلوف بموسكو . تعرييا ل 


اللجاية للكناسا 
لوك 

العقد الاجتاعى » ترجمة عبد الكريم احمد . 
هيوم 

العقد الاجتاعى » ترجمة عبد الكريم احمد . 
روسو 


العقد الاجتراعى 3 تر حمة عبك الكريم احمد وزارة 
التعليم العلى مجموعة الالف كتاب , رقم 419 . 
قارولد لمكن 00 


الحرية فى الدولة الحديثة . ترجمة احمد رضوان . 
دار الطليعة ‏ بيروت 1966 1 5 


362 


بجموعة من العلماء السوفبيت 


الإزكيك الظقن للملدان النافة”ى 'ترهية الدكجيورر 
داود حيدو ‏ دمشق طبعة ثأنية 1974 : ١‏ 
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الثا : المراجع الاجنبية 
022910 11 ير 


تملا عط ]1 .201521102ع1/00 01 201115 ع1" 
.5 2051600280 01 7615111 


1م510 ,11 ,3111 .5 .ل يسعطاءظ8 


ع0 عنتامعه ع0 2231921012 .11 .701 . 16الدوظط” آ 
ع0 م11[ 11511 1منة [ ع0 02016 عل عتطم هد ملقم 
رأطة الإنوظ8 عالتصط اأمعصو د أطماء .وعم أاعد رطا 
أء دع111010ال 601110585” مآ . عمالزمممخ غأع1ء50 

5012111101165 1974. 


(5ع0186ع2)) تتوع اناق 


5 0التناع5 عل 05م1أاللقط .عنأوك مووعدا 12آ 
-لاناع0 زع0111011م عع معلء5 عل عاندآ] .1956 
1 هآ .1111م 10176 011013ه علرع]ز 
بأهاط هآ ,1[[آ عدره ]1 اع . 1966 ,31215 ,رع1 110 1امط 
351011 2آ ,111 عمه] .1967 5أاعموط 


2365 


و1 7 عدده 1 . 1968 2215 ,ر ع11ن1ئاهم8 
1970 25د ,وعنا ناتاه وعمتاوع ]1 


-20111 51111111025 ما أء اعمط نكمم 01:01آ 
.01165 


1١17.(‏ مسطول) ووعع نا 


-00) 318119م22ه0 ) همه ععمعكء5 111251مظ 
همه تإأمعاع 201171 '» ,1 ,701 ,123197 5110110221 
عط زط مه تلظ 5دأجع5 0 1161 
10 5012110 تدع تناء2 غ0 إالناع هآ ,ناوطع /11لطنا 

عع 0011© عتطدده1م0) 


(وتمعصة»"1) هملاع دمظ 


معنو 12 حصقل 2011065 15]يو8 5ع[ 
1975 ونعج2.أتتاء5 تل 1100ل :]1 تبط ناه رتل" م[ 


(عع لست ]1/!) "عع له انآ 


مره © )زه<[ ]ع و5عنال 0111 12511011085 
-20111 5ع5[:51611 0125 15> 5111111102111 
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مو عل وله 1 1ول] 2255 «وعنان 


-ط190 0 ,عمطلهوء لاطنامع؟ عتطع معو ه14 12 
74 ذاقة مج[ أع1 


(لتتوع15ع) .7]) عسصنهة)د 1 


5 ,1521310 .ع15هء صوع] 1ل 1ع 0[ 
1976 


.8 .81) ععرطج”1 


-02) 013016 عل وصتوعناطنامعه د5عمل ممم 
-1[ 221215 ,1102لع عسرغ نه باعل ,أعصططه نو 
-15كتال عل اه إ6زمعل عل علوتعمعع عأاتزلمم 
5 10111211 خآ أء ممطء1] .]1 .عن معل 1م 

12/70 


(ع:4201) 1011 :1ت ج11 
5 121071371707112[ أ [5)11611102116 م00 ]زمد][ 


55 .6011002 عدطة نومك , دعناولغتلمم 
7 23115 معتاوع تطعء امه 3/1 
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أ مدع ا قفوم يبدا 


(.]ابا1) | 
020 و[عوظ .[ع0 د60 أأمعل عل قأعع21 
(.2) هعانز لعل 


.(1922 -1917) وعع071؟ وعل عتاوتاطتامعظ8 2آ 
بم 2.55 .لآ 1 ناد وعطء «عطععء عل ع1اماعه 
ع0 إزمر© عل ع'لنة5 .غواط” 1 عل و5نزهم دعا 
عداقعه تال مه اأتلء 11 عطذه؟ ,ع101 5112560 
1964 ع1110أمنلء5 عطء ءعطء عع 15 عل 02610521 


(مندد01)) وعمعاعء.آ 


ممه 6]ز20ل 6ع 011101165]آ 1000005 
عمتووطنر] .دمن للع عممعندسعل أعصصه 1ك 
.62553101 عل "ناك ع0 عتكتة1طارآ . دعتاوتمطع عا 

231515 1977 


(ططله؟؟) مسدطتلتلل 


25 .037716211516 عوعك 50 12 ومهل أضغخط' آ 
1973 
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(آعع51422) أواممط 


-0602) 0201 ع و5عنان20[11 5مه1 نا لاوم] 
-11115[ .011102 ع12ع11ال0صطلء أعصصطه1 ]ناد 
72 ععصوءط 2ه211مآ عله تعمعع عن معلتاام 


1409 354. 2. 


عل صطهكل/ة وعمع11 ع0 201110115 وعطتاوع: وع.آ] 
عل اء تقل عل عل172عمعع ع1لة161] . 1977 83115 
-لمفعتادا .]1 أع ممطءاط .]1 . عجمع110م115ناز 

201 


(.4) عنا1'0]' تتجوعاع5 
1/< عدره ]1 . مم1غن اودع 1 15 عل عباوتمطءء 1 
( تعلو طج82) عرزد 


نال 50610108101165 5ع11معط8] أء عمدو لله 21عم ل[ 
511 01110127ع 1969 23215 .اصع موعممه10ع5ع0 


(.4 .5) اأأالتررد 


1 51153117 تطلخ تنه 111053[1 051 © 


3059 


متسومعم 9ط لعطؤناطنام «طمكتلء 0جمععد 
.1973 متمخلوا8 أوع؟ت) . 16002أدء تتلء 


زع تع1ط) ورم 1 الا 
01ل أ عم1عمانظ .آع2 22005101601105 11ورا 
- 60ت روعلاعختااط .1ع1مطاع1م عمزهغ 235511م 
11 50 أمفلنصسظط عم1[صط إامعترعو:1]1 
. 1952 11110101165[ 6016005" 0 . عمانة 3200 


(0سقطعن1) مستعطلاع الآ 


65-) [11197151]7ل1 001010 .1022012 
.1975 
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لفصل الأول : 


التنظيم السياسى وشرعية السلطة : ف 
تعريف التنظيم السياسى 00013100ظ2 


لفصل الثانى : 


تعريف الديمقراطية 


203 


0089© #0 © له »© ا« #0 هه اه 


نشأة الديمقراطية وتطورها ا 
سبر رات الديمقراطية قا هك به لامجو لهك نحو > يهل اها انه 


الفصل الثالث : 
الشرعية النانونية للسلطة الضيافة 5 


الباب الأول: 
نظريات التنظيم السياسى ا ير 


الفصل الأول : 
أسس التدظيم السياسى فى النظرية التقليدية 


١‏ الب جوازية ) ل و اا 
تعره النظرية ومصادرها في 51 
الأسس العامة للنظرية ين 
الأشامن الشجامي 0 
لأساس الاقتصادى م ع ا ا 


#فينائضن. الدمراطية التقليذية 


( الرجوازية ) ل ل 1 

أظرية الديمقراطية التقليدية نو لي 12017 

9 7 نظرية السيادة التقليدية 0000 

7 ار الأساليب السياسية للديمقراطية التقليدية 135 
2 304 


جنا 


الفصل الثانى : 
أسس التنظيم السياسى فى النظرية الماركسية . .141 


تعر يفها ومصادرها وخصائصها 2.0.0.0 144 
قراف ال ارك 1 148 
مصادر النظرية الماركسية . . , . , . . 155 
عتيضافضن النظرية الماركسلة .80 

الأسس العامة للنظرية الماركسية . . . . 194 
الأساتن الستياس» ااا 
الأضاهن الا فتصناد فق بع عد و 201 

نظوية التلطة السناسية 2 
نظرية الديمقراطية الماركسية ...209 
نظرية الشيادة الماركيية .ودع 213 


الأساليب السياسية للديمقراطية الماركسية 221 
خباتقة الباب الأول : 


أزمة الديمقراطية فى النظريتين الرأس) لية ظ 
والماركسية . 226 . 


305 


الباب الثانى. : 
أسس التنظيم السيامى فى النظرية العالمية الثالثة 259 
الفصل الأول : 
فلسفة التنظيم السيامى فى المرحلة الأولى . . . 263 
الأساسر السياسى ونظرية الدولة .... 274 
ا ف 2 
الأساس الاقتصادى ااي وك اد 
نظ ية السلطة السياسية 
الفصل الثانى : المر حلة الثانية 
موصن التنظيم السياسى فى النظرية العالمية الثالثة 309 
الأساس السياسى والقانونى للتنظيم 
السياسبى 
الديمقراطية فى النظرية العالمية الثالثة 310 
السيادة فى النظرية العالمية الثالثة . . . 323 


3506 


الأساس الاقتضادى للنظرية الغالمبة 
الثالشة 22”2011111 


عه امم : 7-9 00 1 000 
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0 
م 


وج عورم 


ع كم 55 ؟ 1 1 7 
0 4 - 1 ف يي 
ع 5 > 1 نه ! . 0 | 3 


لسنة 1391 من وفاة الرسو ل1982 مم 


1 الغر بان وجوقة الجياع ‏ حالة حصار بلا مئاسية (مسرحيتان) 
البوصيرى عبد الله 

2 المسرح الذى نر يده محسن خياط 
3 - اسرار القواعد البر يطانية فى ليبيا علي شغيب 
4 رموز افزيمة فى الثقافة العر بية فوزى البشتى 
5 - صور من جهاد الليبيين فى فلسطين سنة49-48 السنوسى شلوف 
6 - الأرهاب الأمبر يالى محمد المصرى 
7 فصائل ادم بن الطيب والقضاء محمد يوسف الجاسم 
8 عرب البرازيل عبد اللطيف بوكر 
9 اواكس طر واده فارس قويدر 
0 - تطور التعليم العالمى فى كل الحضارة الاسلامية د. عمر التومى 
الشيسى 

1 - الكيمياء والدواء محمد فهمى زعتر 
2“ عبقرية العرب فى لغتهم الجميلة 2 د. محمد التونجى 


